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  ـةـمقدمـ
  

العامة  ةالتي وضعها المشرع في أيدي السلط الإستراتيجيةتعد الصفقات العمومية، الأداة 
إذ أن الإقتصـاد  تجهيـز المرافـق العامـة،    وتسيير العمليات المالية المتعلقة بإنجاز، لانجاز 

ية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلـة الإقتصـادية   الجزائري يعتمد بصفة أساس
وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية، ومنه فنظام الصفقات يعد الوسيلة الأمثل لاستغلال وتسيير 

  .الأموال العامة
وقد عرف هذا النظام عدة تطورات منذ الإستقلال إلى غاية يومنا هذا، فصـدر الأمـر   

المتضمن قانون الصفقات العمومية، تلاه المرسـوم   17/06/1967 :المؤرخ في 67/90: رقم
علـى  المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، و 10/04/1982: المؤرخ في 82/45: رقم

إثر التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر مطلع التسعينيات بتخليها عن نظام الاقتصاد الموجه 
الأمر إعادة النظر في نظام الصفقات فصـدر المرسـوم   استلزم وتبنيها لنظام اقتصاد السوق، 

والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ونظرا  09/11/1991: المؤرخ في 91/434: التنفيذي رقم
سنوات من العمل بـه مـن جهـة،     10للنقائص التي كانت تشوب هذا المرسوم بعد أكثر من 
ة على فـتح المجـال أمـام المتعـاملين     وتماشيا مع تطور المرحلة الإقتصادية الجديدة والقائم

الإقتصاديين سواء الوطنيين أو الأجانب للمساهمة في بناء الإقتصاد الوطني من جهة أخـرى،  
المتضـمن تنظـيم الصـفقات     24/06/2002: المؤرخ في 02/250صدر المرسوم الرئاسي 

الذي  11/09/2003: المؤرخ في 03/301العمومية المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 
وجاء لتكريس مبادئ المساواة والشفافية في إبرام الصفقات، إذ يحتوي  91/434ألغى المرسوم 

مادة تشتمل على مجمل الإجراءات الواجب إتباعها فـي إبـرام وتنفيـذ الصـفقات      153على 
  .  العمومية

ه بـذلك  وبما أن مجال الصفقات العمومية يشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة فإن
يعد مجالا حيويا للفساد بكل صوره، وهو ما أدى إلى اهتمام المشرع بتجريم مختلف المخالفات 

-01المتعلقة بالصفقات العمومية، فبرز ذلك من خلال تعديل قانون العقوبات بموجب القـانون  
، الذي استحدث مجموعة من المواد تصت فـي مجملهـا   2001جوان  26الصادر بتاريخ  09

  .التي ترتكب أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية تيم وقمع المخالفاعلى تجر
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غير أنه وتماشيا مع السياسة الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالفساد صـدر  
والمتعلق بالوقاية مـن الفسـاد    2006فيفري  20المؤرخ في  01-06في الجزائر القانون رقم 

بواسـطة مرسـوم    2004أفريـل   19ة لمصادقة الجزائر بتـاريخ  ومكافحته، والذي جاء نتيج
رئاسي، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 

، وقد وضع هذا القانون نصوصـا خاصـة بتجـريم المخالفـات     31/10/2003بنيويورك يوم 
يا بذلك نصوص قانون العقوبات التي تـنص علـى   المرتكبة في مجال الصفقات العمومية، ملغ

نفس التجريم، كما وضع مجموعة من المعايير التي يجب أن تؤسس عليها الصفقات العموميـة  
  .منه 09وذلك من خلال المادة 

غير أن دراسة جانب التجريم وحده لا يكفي للوصول إلى التكييف القانوني السليم لهـذا  
الأمر التطرق إلى أحكام الصفقات العمومية في ظـل المرسـوم   النوع من الجرائم، إذ يستلزم 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية خاصة ما تعلق منها بمرحلـة تحضـير وإبـرام     02-250
الصفقة وبكيفية اختيار المتعامل المتعاقد مع الإدارة، وهذا لكـون معظـم الجـرائم الخاصـة     

  .ه المرحلةبالصفقات التي جاء بها قانون الفساد تتم في هذ
ويكتسي موضوع الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها أهمية بالغة تجعلـه جـديرا   

  : بالإهتمام والدراسة نظرا للأسباب الآتية
كثرة القضايا المتعلقة بجرائم الصفقات المطروحة على القضاء الجزائي، وهذا لكونها  -

  . تشكل مجالا خصبا للفساد
  .ميز به الصفقات يثير إشكالات عديدة بالنسبة للقضاةالطابع التقني الذي تت -
  .حداثة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقلة المراجع التي تفصل أحكامه -
  .قلة الإجتهادات القضائية الصادرة بشأن جرائم الصفقات -

  : لهذه الأسباب فإن هذا الموضوع يطرح عدة تساؤلات تتمثل في
ي موضوع الصفقات العمومية؟ وماهي المعـايير والأسـس   كيف عالج المشرع الجزائر

المعتمدة في إبرام الصفقة واختيار المتعامل المتعاقد؟ وماهي أحكام جرائم الصفقات التي جـاء  
بها قانون مكافحة الفساد؟ وماهي الأساليب التي استحدثها هذا الأخير لقمـع هـذا النـوع مـن      

  .الجرائم؟
هذه التساؤلات ودراسة هذا الموضـوع اعتمـدنا علـى    ولمحاولة الإجابة على مختلف 

أسلوب تحليلي بسيط، يرتكز على دراسة أهم الجوانب المتعلقة بإبرام الصفقة واختيار المتعامل 
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 02/250المتعاقد وكذا مجمل المبادئ التي تقوم عليها الصفقة من خلال كـل مـن المرسـوم    
الفصل الثاني دراسة الجرائم المتعلقة بمجـال   في فصل أول، بينما نتناول في هذاوقانون الفساد 

  :الصفقات العمومية في ظل قانون الفساد، وهذا وفقا للخطة الآتية
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  :الإطار القانوني للصفقات العمومية: الأولالفصل 

  
يتحدد الإطار القانوني للصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري من خـلال المرسـوم   

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي  250-02الرئاسي 
ثابة الأساس القانوني للصفقات العمومية، حيث عرف الصفقة العموميـة  والذي يعد بم 03-301

منه بأنها عقد مكتوب في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفـق الشـروط    03من خلال المادة 
المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخـدمات والدراسـات،   

ا حدد مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية التي تخضع في إبـرام  كم.لحساب المصلحة المتعاقدة
  . منه 02صفقاتها لإحكامه من خلال المادة 

وحدد مختلف الإجراءات التي يجب إتباعها، والمبادئ التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات      
وأهـم  .من تنفيذهاالعمومية عبر مختلف مراحلها، بدءا بمرحلة تحضير الصفقة إلى غاية الانتهاء 

هذه المراحل بالنسبة للدارس لموضوع الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية هي مرحلـة إبـرام   
نظرا لكون معظم القضايا المطروحة في ساحة .الصفقة العمومية وكيفية اختيار المتعامل المتعاقد

مكلفون بإبرام الصـفقة  القضاء تتعلق بهذه المرحلة، وما يمكن أن يقوم به الموظفون العموميون ال
  .من تجاوزات ومخالفات يعاقب عليها القانون

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بمجموعة  01-06إضافة إلى ذلك فقد جاء القانون رقم      
 09من المبادئ والمعايير التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومية وذلك من خلال المادة 

والتي يجب هي أيضا الإلمام بها، من أجل الوصول .250-02 من المرسوم منه، والمستمدة أصلا
إلى التكييف السليم لمختلف الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية والمنصوص عليها فـي قـانون   

  .الفساد
وعليه فسنتناول من خلال هذا الفصل أهم الإجراءات المتعلقة بالصفقات العموميـة خاصـة        

رق إبرام الصفقة وكيفيات اختيار المتعامل المتعاقد في مبحث أول، فيما سنتطرق ماتعلق منها بط
من خلال مبحث ثان إلى المبادئ والمعايير التي يجب مراعاتها في مجال الصـفقات العموميـة   

  .والتي جاء بها قانون الفساد
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  :250-02الصفقات العمومية في ظل المرسوم :  المبحث الأول          

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بموجـب   250-02إن المرسوم الرئاسي      
منه مجموع الهيئات الإدارية العموميـة   02قد حدد من خلال المادة  301-03المرسوم الرئاسي 

الهيئات الوطنيـة  -الإدارات العمومية -:التي تبرم صفقاتها وفقا لأحكامه وتتمثل هذه الهيئات في
-مراكز البحث والتنميـة -المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري-البلديات-الولايات-قلةالمست

المؤسسات العمومية ذات الطـابع العلمـي   -المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عنـدما تكلـف بإنجـاز    -والثقافي والمهني

مومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة، وبذلك فان إجراءات إبرام الصفقات العمومية استثمارات ع
  .المحددة بموجب هذا المرسوم لاتخص إلا هذه الهيئات

مادة قد حصر الإجراءات المتعلقة بإبرام  153المتكون من  250-02ونظرا لكون المرسوم       
غاية مرحلة الانتهاء من تنفيذها، فقـد إرتأينـا أن   الصفقات العمومية منذ مرحلة الإعداد لها إلى 

نركز في دراستنا هذه على الإجراءات المتعلقة بطرق إبرام الصفقة وكيفيـات اختيـار المتعاقـد    
باعتبارها تمثل المجال الخصب للجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية التي نص عليها قانون الفساد 

  :الآتيينوسنتناولها من خلال المطلبين  06-01
  

  :  طرق إبرام الصفقات العمومية: المطلب الأول              

المناقصة  تبعا لإجراء تبرم الصفقة العمومية ":  على 250-02من المرسوم  20تنص المادة      

  "التي تعتبر القاعدة العامة أو إجراء التراضي
إمـا بـإجراء   : ى الطريقتين الآتيتـين وتبعا لذلك فإن إبرام الصفقات العمومية لايتم إلا بإحد     

المناقصة التي تعد القاعدة العامة أو بإجراء التراضي الذي يعد الاستثناء، مع الإشارة هنـا إلا أن  
ملايين دج بالنسبة لصفقات الأشغال 06هذين الاجرائين لايخصان إلا الصفقات التي يفوق مبلغها 

، والعقود التـي تسـاوي   1ت الدراسات والخدماتملايين دج بالنسبة لخدما 04والتوريدات ومبلغ 
مـن   05قيمتها هذه المبالغ أو تقل عنها تبرم عن طريق الاستشارة وفقا للفقرة الرابعة من المادة 

  .ولهذه التفرقة أهميتها سنتطرق لها لاحقا 250-02المرسوم 
  .راضيالت-المناقصة: وسنتناول فيما يأتي طريقتي إبرام الصفقات العمومية وهما   

                                                           

  .250-02من المرسوم  01فقرة  05المادة -1
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L'APPEL D' OFFRES :المناقصة  :الفرع الأول         
بأنها إجراء يستهدف الحصول على عـروض مـن    250-02من المرسوم  21عرفتها المادة     

  .عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض
فقات العمومية كما تعد بمثابة دعوة وتعد المناقصة الوسيلة الأساسية والقاعدة العامة لإبرام الص    

، وقد تخص متعهدين وطنيين فتكون بذلك مناقصة وطنية، كما قـد تخـص متعهـدين    2للمنافسة
  .دوليين إلى جانب الوطنيين فتكون مناقصة دولية

والميزة الأساسية للمناقصة هي إعتمادها على الإشهار الذي يعد إجـراءا إلزاميـا، كمـا أنـه        
  .خصيص الصفقة للمتعهد الذي يقدم أفضل عرضبموجبها يتم ت

  : الأشكال الخمسة الآتية 250-02من المرسوم  23وتأخذ المناقصة وفقا لنص المادة    
  L'APPEL D'OFFRES OUVERT: المناقصة المفتوحة-/1   

من المرسوم  24وهي تلك التي يمكن من خلالها لأي متعهد أن يقدم عرضا، وهذا وفقا للمادة     
، بمعنى أنه لايشترط للمشاركة فيها توفر مؤهلات معينة، فكل المتعاملين متساوون في 02-250

  .الترشح للفوز بالصفقة
ويخص هذا الإجراء عادة المشاريع التي لاتتطلب إمكانيات مادية وبشرية أو مالية كبيرة، كما     

  .يكرس مبدأ المنافسةأن هذا الإجراء يسمح بالحصول على عدد كبير من المتنافسين، مما 
  L'APPEL D'OFFRES RESTREINT:المناقصة المحدودة-/2   

، وهذا النـوع لايسـمح بالمشـاركة فيـه إلا     250-02من المرسوم  25نصت عليها المادة     
للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط والمؤهلات والتى يجب أن ينص عليها كل من دفتر 

قصة، وعادة مايخص هذا الإجراء المشاريع الضخمة التـي تتطلـب   الشروط والإعلان عن المنا
  .إمكانيات مادية ومؤهلات تقنية عالية أو تتطلب السرعة في الانجاز

  
  

  LA CONSULTATION SELECTIVE: ةالانتقائي ةالاستشار-/3   

، وهـو الإجـراء الـذي يكـون     250-02من المرسـوم   26نصت على هذا الإجراء المادة     
حون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للمنافسة، وهذا بعـد انتقـاء   المترش

من المرسوم، وبموجبه تقوم المصلحة المتعاقـدة   32أولي، هذا الانتقاء الأولي نصت عليه المادة 

                                                           

  .بوزيان منصورة: من تقديم الأستاذ 16محاضرات في مادة الصفقات العمومية ألقيت على طلبة المدرسة العليا للقضاء الدفعة -1
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، تحدد فيها المصـلحة المتعاقـدة   SHORT LISTE بإختيار المترشحين وفقا لقائمة تسمى بـ 
  .وتتم دعوتهم للمنافسة بموجب رسالة توجه إليهم.ين معهامجموع المتعامل

لم يحدد عدد معين للمترشـحين الـذين يجـب دعـوتهم      250-02وجدير بالذكر أن المرسوم    
للمنافسة بخلاف الأمر في القانون الفرنسي الذي ينص على أن لايقل عدد المؤسسـات المـدعوة   

  05.3للمشاركة عن 
  L'ADJUDICATION: المزايدة-/4   

، ويسمح بتخصيص الصفقة للمتعهـد  250-02من المرسوم  27هو إجراء نصت عليه المادة     
إلا المترشحين  صالذي يقترح أحسن عرض، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخ

  .الوطنيين أو الأجانب المقيمين بالجزائر
دة إليه، كون الاختيار فيه يكون علـى أسـاس   المتعاق ةعمليا هذا الإجراء قليلا ماتلجأ المصلح    

السعر بينما عملية الاختيار المعتمدة من قبل الإدارة تكون على أساس التنقيط للعرضـين التقنـي   
  .والمالي، ويختار المترشح الذي يقترح أحسن عرض

ص المذكورة آنفا بتناقض بين النصين العربي والفرنسي، فنجد فـي الـن   27وقد جاءت المادة     
 Le"، بينما نجد في النص الفرنسي عبـارة  "le Mieux Disant أحسن عرض "العربي عبارة 

moin Disant "عرض الأحسن والتي تعني الأقل عرض وليس.  
  LE  CONCOUR:  المسابقة-/5   

هو إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية      
حيث يتقـدم أهـل    250-02من المرسوم  28فنية خاصة، وهو مقتضى نص المادة  وجمالية أو

الاختصاص للمنافسة بطرح أفكارهم على المصلحة المتعاقدة من أجل اختيار العـرض الأكثـر   
  .ملائمة للمشروع المراد انجازه

ويتم الإعلان ويتخذ هذا الإجراء عادة في الصفقات الخاصة بالدراسات والمتابعة لأشغال البناء     
 04عن المنافسة وفقا لإجراءات إبرام الصفقات العمومية إذا كان مبلغ الصـفقة يتجـاوز قيمـة    

ويرتكز تقييم العروض أساسا على العرض التقني ) 250-02من المرسوم  05المادة (ملايين دج 
م المالي لانجاز أو الفني نظرا لطبيعة العملية، كما يؤخذ في الحسبان العرض المالي رغم أن التقيي

  .4أشغال الدراسات يحدد تبعا للمبلغ الإجمالي للأشغال ووفق نسب متفاوتة
  le gré à gré :  التراضي  :الفرع الثانى      

                                                           

1-LAURENT RICHER-DROIT DES CONTRATS ADMINISTRATIFS -Page 345 

  .المتعلق بكيفيات تحديد نسبة المبالغ المخصصة لخدمات الدراسات 04/07/2001ؤرخ في الم 02القرار الوزاري المشترك رقم  -1
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إجراء التراضي بأنه إجراء تخصيص صفقة لمتعامل  250-02من المرسوم  22عرفت المادة     
  .متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة

وعليه فإذا كان إجراء المناقصة يقوم على أساس الإشهار ويعد كقاعدة عامة لإبرام الصـفقات      
العمومية فإن إجراء التراضي يقوم على أساس المفاوضة والتراضي بـين المصـلحة المتعاقـدة    

  .والمتعامل المتعاقد
 250-02ن المرسوم م 22من المادة  02ويأخذ التراضي شكلين أساسيين نصت عليهما الفقرة     

  .التراضي البسيط–التراضي بعد الاستشارة : وهما
  Le gré à gré après consultation :التراضي بعد الاستشارة-/1  

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية تعريـف محـدد لإجـراء     250-02لم يرد في المرسوم     
اء الذي تبـرم بموجبـه المصـلحة    التراضي بعد الاستشارة، غير أنه يمكن القول بأنه ذلك الإجر

المتعاقدة الصفقة بعد استشارة مسبقة تسمح لها بدراسة وضعية السـوق وإمكانيـات المتعـاملين    
  .الاقتصاديين المتقدمين لها

بجميع الوسائل المكتوبة الملائمـة   22من المادة  02ويتم تنظيم هذا الإجراء وفقا لنص الفقرة     
مثل هذه الوسائل المكتوبة في نشر إعلان يعلق على لوحة إعلانات دون شكليات أخرى، وعمليا تت

المصلحة المتعاقدة، كما يمكن توزيعه على جميع المصالح التي يقصدها المتعـاملون المهتمـون   
طبيعة المشروع وموضوعه، وطريقة منح الصفقة، والشروط المطلوب : بالأمر، يتضمن الإعلان

ع العروض، كما قد يتم  الأمر عن طريق الاتصال بمجموعة من توفرها في المتعاملين، ومدة إيدا
  .المتعاملين بموجب رسالة توجه إليهم، وتمكينهم من دفتر الشروط لاختيار أحسنهم عرضا

واللجوء إلى إجراء التراضي بعد الاستشارة لايتم إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصـر      
  : تلخص فيما يأتيوت 250-02من المرسوم  38في المادة 

  .حالة عدم جدوى الدعوى إلى المنافسة. 1 
حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة، التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك . 2 

 .بين وزير المالية والوزير المعني، والتي لاتستلزم طبيعتها اللجوء إلى إجراء المناقصة

الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتمويلات الامتيازيـة وتحويـل    حالة العمليات المنجزة في إطار. 3
 .الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات عندما تنص اتفاقات التمويل هذه على ذلك

أكثر هذه الحالات شيوعا في الواقع العملي هي الحالة الأولى المتعلقة بعدم جـدوى المنافسـة       
  ت الدعوة إلى المنافسة بطريقة قانونيةوهي لاتثير أي إشكال، فإذا تمت اجراءا
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مما يقضي على مبدأ المنافسة تعلـن   5واتضح أنه لم يتقدم أي عارض أو أنه تقدم عارض وحيد 
  .المناقصة غير مجدية ويلجأ إلى إجراء التراضي بعد الاستشارة

يسـتلزم  التـي لا "غير أن الإشكال يثور بشأن الحالة الثانية لعدم وضوح المقصود من عبارة     
، فكثيرا ماتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام عقود بشأن أشـغال أو  "طبيعتها اللجوء إلى المناقصة

خدمات لاتتعدى قيمتها المبلغ المحدد لإبرام الصفقة، إستنادا إلى هذه الحالة، رغم أن الأمـر قـد   
  .لايتعلق بالمبلغ، وعليه يبقى الأشكال مطروح

  Le gré à gré simple : التراضي البسيط-/2     
إذا كان إجراء التراضي استثناءا عن القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية، فإن إجـراء      

التراضي البسيط يعد الاستثناء على الاستثناء، لأنه بموجبه تقوم المصلحة المتعاقدة بإبرام الصفقة 
لها وفقا لدفتر شروط معد مسبقا مـن  العمومية مع متعامل وحيد بمجرد تطابق إرادتيهما على مح

  .طرف المصلحة المتعاقدة، دون اللجوء إلى أي نوع من أنواع الإشهار أو الدعوة إلى المنافسة
غير أن هذا الإجراء لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في المـادة      
  :والتي تتخلص فيما يأتي 250-02من المرسوم  37

حالة إحتكار متعامل وحيد لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المصلحة المتعاقدة أو احتكار الطريقة  .1 
  .التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة

في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، . 2 
شرط أنه لم يكن في وسـع المصـلحة المتعاقـدة التنبـؤ     ولايسعة التكيف مع آجال المناقصة، ب

  .بالظروف المسببة لحالات الاستعجال، وان لاتكون نتيجة ممارسات احتيالية من طرفها
 .أو توفير حاجات السكان الأساسية دحالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصا. 3 

نية، وفي هذه الحالة يخضع  اللجـوء  عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية أو ذي أهمية وط. 4 
ــوزراء  ــس ال ــة المســبقة لمجل ــرام الصــفقات للموافق ــوع الاســتثنائي لإب ــذا الن ــى ه .                                                               إل

ويخضع تقرير حالة من هذه الحالات لتبرير اللجوء إلى إجراء التراضي البسيط في إبـرام      
إلى السلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تبرير اختيارها عند كل مراقبـة  الصفقة 

  . 6تمارسها عليها أية سلطة مختصة
                                                           

الموجهة من رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية إلى المدير العام للمالية والوسائل  2005جويلية  12جاء في الإرسالية المؤرخة في -1

علان عدم جدوى المناقصة في حالة تقدم عارض وحيد للمناقصة، انه لايعد سببا بوزارة العدل، حول طلب هذا الأخير لتوضيحات تتعلق بإ

لإعلان عدم جدوى المناقصة، إذا اتضح أن هذا العرض الوحيد بعد عملية تقييمه تقنيا  انه يشكل عرض اقتصادي مناسب، وهذا في حالة 

  .انجاز مشاريع سبق انجاز مثلها

  .250-02من المرسوم  36المادة -1
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كما أنه يعود للقاضي سلطة تقدير ما إذا كان الحال يستوجب إبرام الصفقة وفقا لهذا الإجراء أم     
أمامه أو من خلال ظروف إبرام الصـفقة  لا، ويمكن له أن يتبين ذلك من خلال الملف المطروح 

مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إجراء استثنائي، كما يؤخذ أيضا في الاعتبار أن اختيار هذا الإجـراء  
وبالرغم مما يوفره من حرية المفاوضة بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقـد إلا أنـه قـد    

تيار أو يؤدي إلى تعطيل مبدأ الشفافية والمساواة ينطوي أحيانا على تعسف الإدارة في عملية الاخ
  .بين المتعاملين المترشحين

  
  
  

           

  :كيفيات اختيار المتعامل المتعاقد:  المطلب الثاني
 ـ      فـي مجـال الصـفقات     دإن معرفة الكيفية أو الطريقة التي يتم بها اختيار المتعامل المتعاق

لرجال القضاء، سـواء القضـاء الاداري باعتبـاره الجهـة      العمومية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة
المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، أو القضاء الجزائـي باعتبـار أن   
مخالفة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، تعد جرائم يعاقب عليها كل من قانون العقوبات وقانون 

منح امتيازات غير مبررة للغير أو الحصول علـى فائـدة   إذا كان الغرض منها  01-06الفساد 
  .منها
 250-02مـن المرسـوم    47واختيار المتعامل المتعاقد يجب أن يستند وفقا لـنص المـادة       

  :المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على جملة من المعايير تتمثل في
 .الأصل الجزائري أو الأجنبي للمنتوج. 1

 .الماليةالضمانات التقنية و. 2

 .السعر والنوعية وآجال التنفيذ. 3

التكامل مع الاقتصاد الوطني وأهمية الحصص أو المواد المعالجـة ثانويـا فـي السـوق     . 4
 .الجزائرية

شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضـمانات التجاريـة وشـروط دعـم     . 5
 ).الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين(المنتوجات 

اختيار مكاتب الدراسات بعد المنافسة الذي يجب أن يستند أساسـا إلـى الطـابع التقنـي      .6
 .للاقتراحات
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بالإضافة إلى أنه بإمكان المصلحة المتعاقدة أن تأخذ في عين الاعتبار معايير أخرى تتناسـب      
  .وطبيعة الصفقة المراد إبرامها شرط إدراجها في دفتر شروط المناقصة

تجسيد هذه المعايير، تعمل المصلحة المتعاقدة قبل الدعوة إلى المنافسة على تحضير وفي سبيل     
دفتر شروط يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالصفقة، مـن حيـث موضـوعها وطبيعـة     
الأشغال أو الخدمات المراد انجازها، وكيفية إبرامها، والتعليمات الموجهة للمترشحين كما يجـب  

  .المعايير المعتمدة في اختيار المتعامل المتعاقد والمشار إليها آنفا أن يتضمن إجباريا
وعادة مايتم اعتماد أسلوب التنقيط في اختيار المتعامل المتعاقد لاختيار أحسن عرض، فتعمـد     

المصلحة المتعاقدة إلى وضع سلم تنقيط خاص بالعرضين التقني والمالي ويكون تنقيط العـرض  
مكانيات المادية والبشرية والمؤهلات التقنية التي يمتلكها المترشح بينما يكون التقني على أساس الإ

، مع الأخذ بعـين الاعتبـار مـدة    حتنقيط العرض المالي على أساس السعر الذي يقترحه المترش
الانجاز، وبحساب مجموع النقاط المحصل عليها يرتب المترشحون فيختار أحسنهم عرضا لتنفيذ 

حالة الاحتكار أو الهيمنة التي قد يفرضها أحد المترشحين في حالة الصـفقات   الصفقة مع مراعاة
  .المجزئة

كما أن المصلحة المتعاقدة تحدد نقطة إقصائية ترفض بموجبها العروض التي لم تتحصل عليها    
وللمصلحة المتعاقدة الحرية في تحديد هذه النقطـة الإقصـائية والتـي    ) بالنسبة للعروض التقنية(

  .اشى وطبيعة أو نوعية المشروع أو الأشغال أو الخدمات المراد انجازهاتتم
ويتم النص على سلم التنقيط والنقطة الإقصائية إجباريا في دفتر الشـروط وهـذا لإضـفاء         

  .الشفافية على عملية اختيار المتعامل المتعاقد
لتي لاتتطلب تقنيات تكنولوجيـة  وما يجب الإشارة إليه في هذا الصدد أنه وفي حالة المشاريع ا    

عالية أو خاصة، فإن السعر أو العرض المالي المقترح من قبل المترشحين يلعب دورا هاما فـي  
عملية منح الصفقة، خاصة إذا كانت العروض التقنية المقترحة والإمكانيـات والمـؤهلات التـي    

  . الصفقةيمتلكها المترشحون متقاربة، وبإمكان أي منهم انجاز المشروع أو 
وعموما فللمصلحة المتعاقدة الحرية في اختيار المتعامل المتعاقد مع مراعاة الأحكام المتعلقـة       

  .7برقابة الصفقات
في الباب الخـامس منـه    250-02وبالنسبة لرقابة الصفقات العمومية فقد نص عليها المرسوم   

وتقييم العروض، ورقابة خارجية تقوم رقابة داخلية تقوم بها لجنتي فتح الأظرفة : أنواع 03وهي 

                                                           

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 250-02من المرسوم  46ادة الم-1

  .منه على اختيار العرض الاقتصادي الأكثر ملائمة 01في التقنين الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومية تنص المادة  -



13 

واللجنة الوطنية للصفقات العمومية، ورقابة الوصاية التى تقـوم بهـا اللجنـة     بها لجنة الوزارة
ونظرا لكون أهم أنواع الرقابة، هي .واللجنة البلدية للصفقات العموميةالولائية للصفقات العمومية 

مرحلة إبـرام الصـفقة، وكـذلك لأن جـل القضـايا       الرقابة الداخلية، على اعتبار أنها تتم أثناء
المطروحة على القضاء تتعلق بهذه المرحلة، وجب التطرق ولو باختصار إلى مهام الهيئات التي 

  .تقوم بهذه الرقابة وهما لجنتا فتح الأظرفة وتقييم العروض
 La commission D'ouverture Des plis: لجنة فتح الأظرفة*  

على أن تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة لفـتح   250-02من المرسوم  107تنص المادة     
الأظرفة يرأسها مسؤول المصلحة المتعاقدة أو من ينوب عنه وهو الذي يحدد تشـكيلتها، والتـي   

  .تتكون عادة من إطارات أو تقنيين من مختلف المصالح الإدارية الموجودة على المستوى المحلي
تي تقوم بها هذه اللجنة في إثبات صحة العروض وترتيبها كما تعد وصـفا  تتمثل أهم المهام ال    

مختصرا للوثائق التي يتكون منها العرض، وتعد محضرا بذلك يوقعه الأطراف الحاضرون، كما 
يدخل أيضا في إطار المهام المنوطة بها إعداد محضر بعدم جدوى المناقصة وذلك في حالة عدم 

  .استقبال أي عرض
ع هذه اللجنة عل مرحلتين، يتم في الأولى فتح العروض التقنية وفي المرحلة الثانية يـتم  وتجتم    

من ضـرورة   250-02فتح الأظرفة الخاصة بالعروض المالية وهذا تماشيا مع ما أقره المرسوم 
  .الفصل بين العروض التقنية والعروض المالية

         la commission d'evaluation des offres: لجنة تقييم العروض* 
على أن تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة لتقـويم   250-02من المرسوم  111تنص المادة    

العروض، يعين فيها مسؤول المصلحة المتعاقدة أعضائها اللذين يكونون مؤهلين نظرا لكفـاءتهم  
عاقدة أو في تحليل العروض وبدائل العروض عن الاقتضاء، ويرأس اللجنة مسؤول المصلحة المت

  .من ينوب عنه
تقوم هذه اللجنة في مرحلة أولى بتقييم العروض التقنية، فتقصـي العـروض غيـر المطابقـة        

لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، منها على سبيل المثال العروض التي لم تتحصل على 
وم في مرحلة ثانيـة  النقطة الاقصائية المطلوبة، وتعمل على تحليل العروض التقنية المتبقية، وتق

بدراسة العروض المالية، ويتم انتقاء العرض الذي يستجيب للشروط المذكورة في دفتر الشروط، 
كما يمكن لأعضاء اللجنة أن يقترحوا على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول إذا كـان  

  .ول على السوقيتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني أو يرتب هيمنة المتعامل المقب
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وفي سبيل تحقيق هذه المهام المذكورة، تقوم المصلحة المتعاقدة بالإعداد المسبق لجدول خـاص     
بالمتعهدين المتقدمين للمنافسة يحتوي على ترتيبهم تبعا لمجموع النقاط المحصل عليها بعد دراسة 

  .كل العروض المقدمة
م من أن أعضاء اللجنتين لا يقتصر دورهـم إلا  وجدير بالإشارة في هذا الشأن إلى أنه وبالرغ   

على تقديم اقتراحات للمصلحة المتعاقدة بشأن اختيار المتعامل المتعاقد أو الإعـلان عـن عـدم    
الجدوى وليست لهم الصلاحية في اختيار المتعامل باعتبار اللجنة هيئة مراقبة، وكذا باعتبـار أن  

لصفقة، إلا أننا نجدهم يستدعون إلى القضاء كمتهمين المصلحة المتعاقدة هي المسؤولة عن إبرام ا
  .في القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية

  

   معايير إبرام الصفقات العمومية في ظل قانون:  المبحث الثاني       

  :الفساد                                   

  
العمومية المعدل والمتمم، قـد   المتضمن تنظيم الصفقات 250-02إذا كان المرسوم الرئاسي      

وضع مجموعة من الإجراءات القانونية التي يجب مراعاتها أثناء المراحل التي تمر بهـا عمليـة   
إبرام الصفقة العمومية اعتبارا من بداية التحضير لها إلى غاية الانتهاء من تنفيذها مكرسا بـذلك  

الشفافية وحسن اختيار المتعامل المتعاقـد  مجموعة من المبادئ المتعلقة باحترام قواعد المنافسة و
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقبل تجريمـه للمخالفـات    01-06مع الإدارة، فإن القانون 

منه على جملة مـن المعـايير    09المتعلقة بعدم احترام إجراءات إبرام الصفقات، نص في المادة 
 250-02وهي مستمدة أصلا مـن المرسـوم   التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومية، 

  .المتعلق بالصفقات

يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بهـا فـي    ":منها على  01وتنص هده المادة في الفقرة     

  ." موضوعية مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير

مـن نفـس المـادة     02لمبادئ جاءت في الفقـرة  هذه المعايير يجب أن تكرس مجموعة من ا    
الإعداد المسـبق لشـروط المشـاركة    : ونتحدث عنها من خلال مطلبين، نخصص أولهما لمبدأي

وعلانية المعلومات المتعلقة بالصفقة، ونخصص المطلب الثاني لمبدأي الموضوعية والدقـة فـي   
  .اختيار المتعامل المتعاقد والحق في ممارسة الطعن
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المعلومات  الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء وعلانية: ب الأولالمطل  

  :بالصفقة المتعلقة
  :الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء: الفرع الأول      

باعتبار الصفقة العمومية عقد من عقود الإذعان، فإن الإدارة تقوم قبل الإعلان عـن النـداء        
والأحكام المتعلقة بالصفقة بإرادتها المنفردة وفقـا لمـا يسـمى بـدفتر     للمنافسة بإعداد الشروط 

  .والذي يعد بمثابة عقد ملزم للإدارة وللمتعامل المتعاقد في حالة منحه الصفقة. الشروط
موضـوع   -: ودفتر الشروط هو عبارة عن وثيقة تتضمن مجموعة مـن البنـود تتعلـق ب       

الأسس التي يتم الاعتمـاد  -لها والمطلوبة من المترشحينالوثائق المكونة -طريقة منحها-الصفقة
عليها في اختيار المتعامل المتعاقد، ومعايير الاختيار، مثل كيفية التنقيط بالنسبة للعرضين التقنـي  
والمالي، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتنفيذ الصفقة والشروط التقنية التي تضعها الإدارة من أجل 

  .8عموما يتضمن دفتر الشروط جميع الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقةحسن تنفيذ الصفقة، و
ويعتبر دفتر الشروط أساس تكوين الصفقة، والذي يجب على الإدارة إعداده بالدقة اللازمة قبل     

مـن   118وتطبيقا لنص المـادة   9كل نداء للمنافسة، ويتم إعداده حتى بالنسبة لأسلوب التراضي
: فإن مشاريع دفاتر الشروط تخضع لدراسة لجان الصفقات المختصة وهـي  250-02المرسوم 

  .اللجنة الولائية واللجنة البلدية كل حسب اختصاصها–اللجنة الوزارية للصفقات العمومية 
  : فإن دفاتر الشروط تشتمل على 250-02من المرسوم  09ووفقا للمادة     

   CCAG:   دفاتر البنود الإدارية العامة*  

على كافة عقـود الإدارات العامـة،    قتعد جزءا أساسيا في العقود الإدارية، تتضمن بنودا تنطب   
وتحدد الأحكام الإدارية العامة المتعلقة بكل نوع من أنواع الصفقات، كما تهدف لبيـان الأحكـام   

  .10الملزمة لكل طرف، كما تحدد الاختيار العام للإدارة من بين مختلف الكيفيات التنظيمية
   CPC: دفاتر التعليمات المشتركة * 

هي تلك الدفاتر التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد مـن     
الأشغال واللوازم والدراسات أو الخدمات، والخاصة بكل وزارة من الوزارات اومصـلحة مـن   

  .دفاتر عقد الأشغال:المصالح مثل

                                                           

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 250-02من المرسوم  01فقرة  09المادة -1

  .بوزيان منصورة: الأستاذ -المدرسة العليا للقضاء 16فقات العمومية ألقيت على طلبة الدفعة محاضرات في مادة الص-2

  .المرجع السابق-3
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-02من المرسوم  50بنود الإدارية العامة ودفتر التعليمات المشتركة فإن المادة بالنسبة لدفتر ال    
تقضي بضرورة الإشارة إليهما في كل صفقة، إضافة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهمـا   250

  .والى هذا المرسوم
  CPS  :دفاتر التعليمات الخاصة * 

  .بكل صفقة بالتفصيلوهي الدفاتر التي تتضمن الشروط المطبقة الخاصة     
  .والأحكام التي تتضمنها هذه الدفاتر ملزمة للإدارة، ولايمكن مناقشتها أو التفاوض بشأنها   
وعموما فان الصفقات التي تبرمها الإدارة، يجب أن يسبقها إعداد لـدفتر شـروط بالكيفيـات       

  .الموضحة آنفا، وهذا من أجل الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة
  :علانية المعلومات المتعلقة بالصفقة:  الفرع الثاني    
يتجسد مبدأ علانية المعلومات المتعلقة بالصفقة، من خلال عملية الإشـهار التـي تقـوم بهـا        

  .المصلحة المتعاقدة، وكذا بتمكين المتعهدين المترشحين للصفقة من دفتر الشروط الخاص بها
عن الدعوة للمنافسة في الصحف، ويعد اللجوء إلـى الإشـهار   ويكون إجراء الإشهار بالإعلان    

، وهـذا  11الصحفي ملزما للإدارة في حالة إبرام الصفقة عن طريق المناقصة بجميـع أنواعهـا  
بخلاف الأمر في حالة إبرام الصفقة عن طريق إجراء التراضي بنوعيه التـي لايشـترط فيهـا    

  .الإعلان الصحفي
  على البيانات الآتية 250-02من المرسوم  40قا للمادة ويحتوي إعلان المناقصة وف   

العنوان التجاري، وعنوان المصلحة المتعاقدة، والذي يكون عادة مكان سحب دفتـر الشـروط    - 
 .الخاص بالمناقصة

لأنه على ضوئها يتحدد قبـول تعهـدات   ) مفتوحة، محدودة، وطنية أو دولية(كيفية المناقصة  -
 .هم التقنية والماليةالمترشحين وفقا لمؤهلات

موضوع العملية، والذي يجب أن يذكر بدقة وبالتفصيل حتى يتسنى للمترشحين معرفة نوعيـة   -
 .الأشغال أو الخدمات المطلوبة

الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين، والتي تكون عادة الملف التقني والوثائق  -
  .اصة بكفالة التعهدالخاصة بالضمانات مثل الوثيقة الخ

  .تاريخ آخر أجل لإيداع العروض، وكذا مكان إيداعها -
  .التقديم في ظرف مزدوج -
 .ثمن الوثائق عند الاقتضاء، ويقصد بها ثمن تكلفة دفتر الشروط عادة -

                                                           

  .250-02من المرسوم  39المادة  -2
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الإعلان في جريدتين يوميتين وطنيتين على الأقل واحدة باللغة العربية وأخـرى   اويتم نشر هذ    
، التي تتكفـل  ANEPللنشر والإشهار  ةويتم الأمر عمليا عن طريق الوكالة الوطني 12بيةبلغة أجن

كما يتم النشر إجباريا في النشرة الرسمية للمتعامـل العمـومي   .بعملية النشر في الصحف الوطنية
BOMOP .  

ضافة إلـى  بالنسبة للصفقات الدولية يجب نشر الإعلانات المتعلقة بها حتى باللغة الانجليزية بالإ   
المؤرخة في  08نشر الإعلان باللغتين العربية والفرنسية، وهذا تطبيقا لتعليمة رئيس الحكومة رقم 

  .2006ديسمبر  26
بينما نجد  250-02وتعد هاتين الوسيلتين الوحيدتين لنشر الإعلان عن المناقصة طبقا للمرسوم     

يتم عن طريـق الأقـراص المضـغوطة     في التشريع الفرنسي ان الإعلان عن المناقصة يمكن أن
(CD)  13أو عن طريق البريد الالكتروني. 

في الجزائر صدرت تعليمة وزارية عن وزير السكن، تلزم جميع الإدارات والمصالح التابعة        
 .لوزارة السكن بنشر إعلاناتها في الموقع الالكتروني للوزارة وذلك موازاة مع النشر في الصحف

ية النشر تضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف المترشحين دفتر الشـروط الخـاص   بعد عمل      
بالصفقة المراد انجازها من أجل تمكينهم من سحبه والاطلاع عليه، وإيداع عروضهم في المهلـة  

المـدة  و المحددة في الإعلان، والتي ترك المشرع أمر تحديدها للإدارة مع مراعاة طبيعة الصـفقة 
لإيداع العروض، مع إمكانية تمديد المهلة إلى وقت إضافي إذا ارتأت المصـلحة   ةالتقديرية اللازم

  . المتعاقدة ذلك
ويدخل أيضا ضمن الإجراءات التي يجب نشرها في الصحف، الإعلان عن المـنح المؤقـت       

للصفقة، والذي يجب أن يكون بنفس اجراءات الإعلان عـن المناقصـة، وهـذا قصـد تمكـين      
  .عرفة المتعامل الذي منحت له الصفقة، وكذا ممارسة الطعن في عملية المنحالمترشحين من م

ومما سبق يمكن القول أن الحرص على تطبيق مبدأ علانية المعلومات المتعلقة بالصفقة مـرده      
هو الحصول عل أكبر عدد من المنافسين تحقيقا لمبدأ المنافسـة، وكـذا مـنح الفرصـة لجميـع      

  .لى شروط المنافسة وتمكينهم من ممارسة حق الطعن المقرر قانوناالمتعاملين للاطلاع ع

  

                                                           

اصدر رئيس الحكومة آنذاك تعليمة موجهة إلى الإدارات العمومية تلزمهم بنشر إعلانام في الصحف العموميـة دون   2004في سنة -1

  .صةالخا
2- LAURENT RICHER-DROIT DES CONTRATS ADMINISTRATIFS. 
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الموضوعية والدقة في اختيار المتعامل المتعاقد والحق في الطعن : المطلب الثاني

  :في الاختيار

  :الموضوعية والدقة في اختيار المتعامل المتعاقد  :الفرع الأول   

التي أتاحها المشرع للإدارة لانجاز المشاريع العامـة  تعد الصفقات العمومية الوسيلة القانونية      
وتسيير المال العام تحقيقا للمصلحة العامة، لذا كان لزاما على الإدارة البحث عن أنجع الطـرق  
المتاحة، وإيجاد أحسن السبل لضمان نجاعة مشاريعها من جهة، وللحفاظ على المال العـام مـن   

ة والموضوعية في اختيار المتعامـل المتعاقـد المناسـب    جهة أخرى، ولايتم ذلك إلا بتحري الدق
ولتحقيق ذلك ترك المشرع للمصلحة المتعاقدة الحرية في اختيار الشريك المناسب .لانجاز الصفقة
، فتقوم بدراسة كافة العروض التي يتقدم بها المتعهدون، وتُكَون لنفسها فكرة عن 14لإبرام الصفقة

الصفقة، من حيث الإمكانيات الماديـة والبشـرية التـي يقترحهـا      المتعهد الأقدر والأنسب لتنفيذ
كما يجب على المصلحة المتعاقدة الأخذ في عين الاعتبار سيرة المتعامل . والضمانات التي يقدمها

المتعاقد وخبرته في انجاز المشاريع والخدمات المراد القيام بها، وذلك من خلال شهادة التأهيـل  
خلال معاملاته السابقة معها أو مع مصالح أخرى، لتقـدير مـدى جديتـه    التي يقدمها، وكذا من 

ويجب النص على كل ذلك في دفتر الشروط المعـد  .واحترامه لمقاييس ومدة انجاز هذه الصفقات
  .من قبل المصلحة المتعاقدة

جـد  غير أنه وأمام هذه الحرية الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في اختيار المتعامـل المتعاقـد، ن      
علـى أن   250-02مـن المرسـوم    36المشرع قد قيد هذه الحرية من خلال نصه في المـادة  

المصلحة المتعاقدة ملزمة بتبرير اختيارها عند كل رقابة تمارسها أية سلطة مختصـة، وتبريـر   
عملية الاختيار يتم عمليا عن طريق إعداد المصلحة المتعاقدة لملف كامل يخص الصفقة بجميـع  

المتخذة  بشأنها من يوم الإعلان عنها إلى غاية المنح المؤقت وترفقه بوثيقـة تسـمى   الإجراءات 

تتضمن ملخص عن كل الإجراءات التـي سـبقت     Fiche De Présentations"بطاقة التقديم "

المنح المؤقت، وتبرر من خلالها عملية الاختيار بعد ترتيب المترشحين كل حسب إمكانياته وعدد 
ليها، ويرسل هذا الملف إلى اللجنة المختصة الوطنيـة أو الولائيـة أو البلديـة    النقاط المحصل ع

  .للصفقات العمومية من أجل التأشير عليه
وتعليل المصلحة المتعاقدة لاختيارها لايكون أمام السلطات الإدارية المختصة فقط بـل يتعـداه       

جهة المختصة بفض النزاعات المتعلقة إلى الجهات القضائية، فبالنسبة للقضاء الاداري باعتباره ال

                                                           

  .250-02من المرسوم  35المادة -1
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بالصفقات العمومية، تلزم الإدارة بتوضيح جميع المعايير التي بنت على أساسها عملية الاختيـار،  
وهذا تفاديا لصدور أحكام من شأنها تعطيل المشاريع العامة أو تلزم الإدارة بدفع تعويضات مالية 

اعتباره الجهة المختصة بالنظر في مختلف المخالفات نتيجة أخطائها، أما بالنسبة للقضاء الجزائي ب
المرتكبة في إطار الصفقات العمومية والتي يجرمها قانون العقوبات وقانون الفسـاد، فالمصـلحة   
المتعاقدة ملزمة بتبرير قانونية الإجراءات التي تمت بموجبها الصفقة، وكـذا تعليـل اختيارهـا    

تحت طائلة الجرائم التي نص عليهـا القـانون الجزائـي     للمتعامل المتعاقد حتى لايقع مسؤولوها
  .والتي سنتطرق لها لاحقا

  :  الحق في ممارسة الطعن في اجراءات الصفقة: الفرع الثاني    
تكريسا لمبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية أقر المشرع الجزائري للأعوان الاقتصاديين    

 09عن في إجراءات إبرام الصفقة وطريقة منحها، فنجد المادة المتعاملين مع الإدارة الحق في الط
المتعلق بمكافحة الفساد المذكورة آنفا، نصت على هذا المبـدأ مـن ضـمن     01-06من القانون 

نص فـي   250-02المبادئ التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومية، كما أن المرسوم 
الطعن في منح الصفقة مبينا الإجراءات والمهـل   منه على طريقة ممارسة الحق في 101المادة 

التي يجب مراعاتها في إبداء الطعن وفي رد السلطة المختصة عليه، وهذا بالإضافة إلـى حـق   
الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به والمتمثل في الطعن القضائي في إجراءات إبرام 

  .الصفقات العمومية
وسيلة وضعها المشرع في متناول كل متعهد يحتج على الاختيـار  وطبقا لذلك فإن الطعن هو     

الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار الإعلان عن المناقصة، والذي تتم  إجراءاته في البداية 
-02أمام اللجنة المختصة بنظر الطعون والتي تتحدد بمبلغ الصفقة، كما هو وارد في المرسـوم  

ية للصفقات العمومية أو الولائية أو البلدية إذ يلزم كل طاعن بتقـديم  ، وهي إما اللجنة الوطن250
أيام من تاريخ صدور الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة في الجرائد، وعلى  10طعنه في ظرف 

أيام المخصصة للطعن ولايمكن  10يوما ابتدءا من انقضاء الـ  15اللجنة الفصل فيه في ظرف 
وع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة للتأشير عليـه إلا بعـد   للمصلحة المتعاقدة عرض مشر

وعليـه   15يوما ابتدءا من تاريخ الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة في الصحف 30انقضاء مهلة 
فيعتبر هذا الطعن بمثابة طعن إداري في عملية منح الصفقة العمومية لأنه يتم أمـام لجـان ذات   

  .طبيعة إدارية

                                                           

  .250-02من المرسوم 04فقرة  101المادة -1
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يمكن لكل متعهد مترشح للصفقة أن يحتج على طريقة اختيار المصلحة المتعاقدة زيادة على دلك    
للمتعامل المتعاقد معها في إطار الصفقة المراد إبرامها عن طريق الطعن القضائي، ويتم الأمـر  
برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة قانونا  في فـض النزاعـات   

  .ات العموميةالمتعلقة بالصفق
الطعن المسبق أمام لجان الصفقات إجراء إلزامي  قبل اللجوء إلى القضاء، إذ يمكـن   دولا يع     

للمتعهد الطعن مباشرة أمام القضاء دون اللجوء إلى اللجان المختصة، وهذا ماذهب إليه مجلـس  
  :الذي جاء فيه 2005-06-07الدولة في قراره الصادر بتاريخ 

تأنفة تمسكت بأن القرار المعاد يجب إلغاؤه ذلك لأن قضاة الدرجة الأولى يأخـذوا  حيث أن المس " 
بعين الاعتبار كون أن المستأنف عليه لم يرفع الطعن المسبق الإلزامي المنصـوص عليـه فـي    

المتعلق بتنظيم الصفقات  1991-11-09المؤرخ في  91/434من المرسوم  101-100المادتين 
المـؤرخ فـي    02/250لأحكام تم تعديلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم العمومية حيث أن هذه ا

، ويمكن للمتعاقد قبل رفعه الدعوى قضائيا، تقديم طعـن أمـام اللجنـة الوطنيـة     24/07/2002
  .16"للصفقات العمومية طبقا لأحكام المادة الجديدة ولكنه مجرد اختيار وليس إلزاما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                           

مجلة -ط.ق/ قضية الس الشعبي البلدي لبلدية تنس ضد -21173ملف رقم – 07/06/2005قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ -1

  .89ص. 2005-07العدد -مجلس الدولة
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  :الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفساد: الفصل الثاني
        

المتعلق  01-06في إطار مكافحة جرائم الفساد، نص المشرع الجزائري من خلال القانون 
الرابع من  بالوقاية من الفساد ومكافحته على مختلف الجرائم المتعلقة بالفساد، وقد جاء ذلك بالباب

  ".التجريم والعقاب وأساليب التحري" هذا القانون والمعنون ب
ولما كانت الصفقات العمومية تشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة والوسيلة القانونيـة       

التي وضعها المشرع في يد الإدارة العمومية من أجل تسيير هذه الأموال فإنها تعد بذلك المجـال  
  .اد بكل صورهالخصب للفس

وتبعا لذلك فقد نص قانون مكافحة الفساد على مختلف صور الجـرائم المتعلقـة بالصـفقات        
الامتيـازات غيـر   "التي جاءت تحت عنوان  2و1فقرتين  26المادة : العمومية من خلال كل من

ل الرشوة في مجـا " التي جاءت تحت عنوان  27المادة –" المبررة في مجال الصفقات العمومية
والمتعلقة بجريمة أخذ فوائد بصفة غيـر   35إضافة إلى مانصت عليه المادة " الصفقات العمومية

وهـي نفـس المـواد    . قانونية والتي تعد صورة من صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
 01مكـرر   128-125-124-123: والجرائم التي كان يشملها قانون العقوبات من خلال المواد

من قانون مكافحة الفساد، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكـام   71غيت بموجب المادة والتي أل
المستحدثة بموجب هذا القانون والمتعلقة بتحديد مفهوم الموظف العمومي الذي يأخذ صفة الجاني 
في أغلب جرائم الفساد، وكذا تحديد أساليب المتابعة والتحري للكشف عن هـذه الجـرائم علـى    

  .الوطني وعلى المستوى الدولي المستوى
ولدراسة مختلف صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفساد، تتناول من      

مباحث، نخصص الأول لجريمة منح امتيازات غير مبـررة فـي مجـال     03خلال هذا الفصل، 
الأعوان العموميـون  الصفقات العمومية، ونخصص المبحث الثاني لدراسة جريمة استغلال نفوذ 

من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، كما نخصص المبحث 
واخذ فوائد بصفة غيـر قانونيـة نظـرا    ,  الثالث لجريمتي الرشوة في مجال الصفقات العمومية

  .للتقارب الموجود بين هاتين الجريمتين
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    ر مبررة في مجال الصفقات       جريمة منح امتيازات غي: المبحث الأول

  " :جنحة المحاباة"العمومية     

  
المتعلق بالوقاية مـن الفسـاد    01-06من القانون  01فقرة26نصت على هاته الجريمة المادة     

سـنوات وبغرامـة مـن    ) 10(إلـى  ) 2(يعاقب بالحبس من سنتين  ":ومكافحته التي تنص على
يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجـع عقـدا أو    دج كل موظف عمومي1000000إلى 200000

اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمـل بغـرض   
مـن   1مكرر فقـرة   128وهي المادة التي حلت محل المادة  "إعطاء امتيازات غير مبررة للغير

  .قانون العقوبات الملغاة بموجب قانون الفساد
، وسـتتناول  délit de favoritismeجنحـة المحابـاة   : ويطلق على هذه الجريمة كذلك اسـم    

  .دراستها وفقا لمطلبين نخصص الأول لأركان الجريمة والثاني لقمع الجريمة
  

  أركان الجريمة :  المطلب الأول           
-: أركان هـي  03ى تقوم جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية عل     

الركن المعنوي، وسنتطرق لكل ركن على حدى من خـلال النقـاط   -الركن المادي-صفة الجاني
  :الآتية

  :صفة الجاني  :الفرع الأول   

يفترض أن يكون الجاني في جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العموميـة       
المذكورة أعلاه، موظفا عموميا، وهذه الصفة تمثل  من قانون الفساد 01فترة  26وفقا لنص المادة 

الركن المفترض في هذه الجريمة وفي باقي جرائم الفساد التي يقوم بها الموظفـون العموميـون،   
لذلك سنوضح تعريف الموظف العمومي وفقا لقانون الفساد في هذه الجريمة مع الإحالة إليه فـي  

  .فيها صفة الجاني موظفا عموميا باقي الجرائم التي سنتطرق لها والتي تكون
  
  

  : منه الموظف العمومي بـ فقرة ب 02عرف قانون مكافحة الفساد من خلال المادة      
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 ةكل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشـعبي  -1
ا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقت

  .بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته
كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في  -2

خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، 
  .م خدمة عموميةأو أية مؤسسة أخرى تقد

كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول  -3
  .بهما
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة  01فقرة  02وهذا التعريف مستمد من المادة     

والتـي صـادقت عليهـا    .2003أكتوبر  31من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
ويختلف تماما  2004أفريل  19المؤرخ  128-04الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 2006جويليـة   15المـؤرخ فـي    03-06عن تعريف الموظف العمومي الذي جاء به الأمـر  
 ـ 04المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي نص على تعريفه في المادة   رةفق

يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة، ورسم في رتبة في  ": منه وتنص على 01
  " السلم الإداري

وبهذا التعريف يكون قانون مكافحة الفساد قد حدد مختلف الفئات التي تدخل ضـمن مفهـوم        
على اعتبار  فئات، نتناول كل منها بشيء من التفصيل 04الموظف العمومي ويمكن تقسيمها إلى 

أن صفة الجاني تعد ركنا في جنحة المحاباة، كما أن التكييف القـانوني السـليم لهـذه الجريمـة     
ولغيرها من جرائم الفساد يتوقف بداية على تحديد صفة الجاني إن كان موظفا أم لا فـي نظـر   

  .قانون الفساد
   :كل شخص يشغل منصبا تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا:  الفئة الأولى 

تشمل هذه الفئة الأشخاص ذوو المناصب التنفيذية أو الإدارية أو القضائية سواء كانوا معينـين      
  . أقدميتهم أو رتبتهم نأو منتخبين، دائمين أو مؤقتين، يعملون بأجر أو بدونه، وبصرف النظر ع

  
  :الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا / 1

  .رأسهم رئيس الجمهورية الذي يكون منتخبا ويقصد به أعضاء السلطة التنفيذية وعلى   
  .رئيس الحكومة والذي يعينه رئيس الجمهورية - 
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الوزراء الذين يشكلون أعضاء الطاقم الحكومي، ويعينهم رئيس الجمهورية بناءا على اقتـراح   - 
  .من رئيس الحكومة

  :الشخص الذي يشغل منصبا إداريا  / 2

من الإدارات العمومية سواء بصفة دائمة أو مؤقتة بأجر ويقصد به كل شخص يعمل في إدارة     
  :أو بدون أجر وبغض النظر عن رتبته أو أقدميته، وتقسم وفقا لذلك هذه الفئة إلى قسمين

  .من يشغل منصب إداري بصفة دائمة -  
  .من يشغل منصب إداري بصفة مؤقتة -  

  :من يشغل منصب إداري بصفة دائمة/ أ  

 03-06من الأمـر   01فقرة  04المادة  ممل صفة موظف عمومي بمفهوويمثل كل شخص يح   

يعتبر موظفا كل عون عـين   ":المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص على

المكرس في القـانون   فوهو التعري "في وظيفة عمومية دائمة، ورسم في رتبة في السلم الإداري

  .17الإداري
  : عناصر هي 04له أنه لكي يحمل الشخص صفة الموظف يشترط توافر ويستخلص من خلا     
  .أن يكون معينا في وظيفة عمومية سواء كان التعيين بموجب قرار وزاري أو مرسوم رئاسي -1
  .أن يقوم بعمل دائم -2
  .رتبة  في السلم الإداريبأن يكون مرسما  -3
  .أن يمارس نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومية -4

مـن   02فقرة  02د بالمؤسسات أو الإدارات العمومية، مجموع الهيئات المذكورة بالمادةويقص   
  : وهي قانون الوظيفة العمومية

  المؤسسات العمومية - 
  .الإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير المركزية التابعة لها - 
  .الجماعات الإقليمية - 
  .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري - 
  .المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني - 
  .المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي - 
  . كل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي - 

                                                           

  .الجزء الثاني-الوجيز في القانون الجزائي الخاص-احسن بوسقيعة.د-1
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ون والمـدنيون  منها فئات القضاة والمستخدمون العسـكري  03وقد استثنت هذه المادة في الفقرة    
  .للدفاع الوطني ومستخدموا البرلمان

  : من يشغل منصبا إداريا بصفة مؤقتة/ ب  

ويقصد به كل شخص يشغل منصب في أدارة أو مؤسسة عمومية من تلك المـذكورة آنفـا ولا      
الأعوان المتعاقدون أو :فيه صفة الموظف بالمفهوم المذكور في قانون الوظيفة العمومية مثل رتتوف

  .لمؤقتونا
  :الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا / 3

: المـؤرخ فـي   11-04ويقصد به القاضي بالمعنى الـوارد فـي القـانون العضـوي رقـم         
  : المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي قسم القضاة إلى فئتين 06/09/2004

عليا أو المجالس القضائية قضاة الحكم والنيابة للمحكمة ال: فئة القضاة التابعون للقضاء العادي وهم-
  .أو المحاكم، وكذا القضاة العاملون في الإدارة المركزية لوزارة العدل

قضاة مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ويسـتثنى مـن   : فئة القضاة التابعون للقضاء الإداري وهم-
  .هؤلاء، قضاة مجلس المحاسبة، قضاة المجلس الدستوري وقضاة مجلس المنافسة

المحلفون المساعدون في محكمة الجنايات : يضاف إلى من يشغلون منصبا قضائيا كل منكما     
، المساعدون في القسم الاجتماعي وفي قسم الأحداث، باعتبارهم يشاركون فـي الأحكـام التـي    

  .تصدر عن الجهات القضائية
  
  
  
  
         الشعبيةكل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو منتخبا في أحد المجالس :  الفئة الثانية  

  :المحلية        

بالنسبة لمن يشغل منصبا تشريعيا، فهم أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة -  
  .18سواء كانوا من الثلثين المنتخبين أو من الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية

س الشـعبية البلديـة   أما بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية المحلية، فهم أعضـاء المجـال  -  
  .المنتخبين أو أعضاء المجالس الشعبية الولائية المنتخبين

                                                           

  .1996من دستور  101المادة -1
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      كل شخص يتولى وظيفة أو وكالة في هيئة أو مؤسسة عمومية أو ذات:  الفئة الثالثة

  :رأسمال مختلط أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية  

ق الوكالة، كأعضاء مجلس الإدارة ويتعلق الأمر بكل من يسند إليه منصب مسؤولية عن طري     
القـانون   مأو عن طريق الوظيفة، مثل الموظفـون بمفهـو  . في المؤسسات العمومية الاقتصادية

الأساسي للوظيفة العمومية، ويساهم بهذه الصفة في خدمة إحدى الهيئات أو المؤسسات المذكورة 
  :وهي
  :الهيئات والمؤسسات العمومية/ 1

ي كل شخص معنوي عام غير الدولة والجماعات المحلية، يتولى تسـيير  وه: الهيئة العمومية   
  : مرفق عام مثل

  .EPAالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -
  .EPICالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -

ؤسسـات  وتجدر الإشارة إلى ان القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يعتبر العاملين في الم   
العمومية والمعينين بصفة دائمة والمرسمين في رتبة في السلم الإداري مـوظفين، وعلـى هـذا    

  .19الأساس فهم يدخلون في فئة من يشغل وظيفة إدارية
كما يدخل ضمن مجموع الهيئات العمومية، السلطات الإدارية المستقلة والمنشأة بموجب قوانين     

  ...الضبط للبريد والمواصلات، الكهرباء والغازمجلس المنافسة، سلطات : خاصة مثل
وتتمثل أساسا في المؤسسات العمومية الاقتصادية والمنظمة بموجب الأمـر  : المؤسسة العمومية  
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها والـذي عـرف    01-04

تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر  المؤسسات العمومية الاقتصادية بأنها شركات تجارية
خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو بصفة غير مباشرة، وهي تخضـع  

  ....، مؤسسة سونلغازكطرامؤسسة سونا: العام، ومن أمثلتها للقانون
  :المؤسسات ذات الرأسمال المختلط/ 2
تصادية التي تخضع في إنشـائها وتنظيمهـا وسـيرها    ويتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاق    

للأشكال التي تخضع لها شركات المساهمة، والتي فتحت الدولـة رأسـمالها الاجتمـاعي أمـام     
: الخواص عن طريق بيع بعض الأسهم، أو التنازل عن بعض رأسمالها للخواص ومـن أمثلتهـا  

  .....ميتال ستيل للحديد والصلب -مجمع صيدال–مجمع الرياض 
  :ةـــالمؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومي/ 3

                                                           

  .-الجزء الثاني–الوجيز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة.د-2
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ويقصد بها المؤسسات التابعة للخواص والتي تحوز على عقد امتياز من أجل تسيير مرفق عـام    
  .والإشراف عليه، وبالتالي تقديم خدمة عمومية في قطاع من القطاعات العامة في الدولة

  :معالم 03وهي تقوم على      
  .خدمة عمومية أن تقدم المؤسسة - 
  .أن تتمتع بامتيازات السلطة العامة - 
  .أن يكون للإدارة الحق في مراجعة كيفية تطبيق مهمتها - 

مؤسسـة  لرفع قمامـة المنازل،  NET COMمؤسسة : ومن أمثلة هذه المؤسسات في الجزائر   
 ...مؤسسات النقل العمومي، SIAALالتطهير 

  :موظفكل شخص يأخذ حكم ال: الفئة الرابعة  
هذه الفئة تشمل في مفهوم قانون الفساد، كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو مـن      

في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وينطبق ذلـك علـى المسـتخدمين العسـكريين     
  .والمدنيين في الدفاع الوطني والضباط العموميون

انين الخاصة التي تحكم كل فئة من أجل استخلاص ولتحديد هذه الفئات يجب الرجوع إلى القو     
  .مدى توافر خصائص الموظف العمومي

فبالنسبة للمستخدمين العسكريين والمدنيين في الدفاع الوطني فهم مستثنون من تطبيـق أحكـام       
منه، ويحكمهم  03فقرة  02المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية بموجب المادة  03-06الأمر 

  .المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين 02-06مر رقم الأ
  :أما بالنسبة للضباط العموميون فيقصد بهم كل من    

المتضمن تنظـيم مهنـة    2006-02-20المؤرخ في  02-06الموثقين و يحكمهم القانون رقم  - 
  .الموثق

المتضـمن   2006-02-20خ في المؤر 03-06المحضرين القضائيين و يحكمهم القانون رقم  - 
  .تنظيم مهنة المحضر القضائي

المتضـمن   1996-01-10المؤرخ فـي   02-96محافظو البيع بالمزايدة ويحكمهم الأمر رقم  - 
  .تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة

المتضمن تنظيم  1995-03-11المؤرخ في  13-95المترجمين الرسميين ويحكمهم الأمر رقم  - 
  -الترجمان الرسمي-ممهنة المترج

وهؤلاء لايدخلون في مفهوم الموظف العمومي سواء في ذلك الوارد في قانون مكافحة الفسـاد      
من قانون الوظيفة العموميـة،   04منه، أو في المادة  02-01الفقرتين  -ب-02من خلال المادة 
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الرسـوم المختلفـة   وهم يتولون وظائفهم بتفويض من قبل السلطة العمومية، ويحصلون الحقوق و
 ـ حكـم الموظـف    يلحساب الخزينة العمومية، الأمر الذي يؤهلهم لكي يدرجوا ضمن فئة من ف

  .20العمومي 
ب من قانون مكافحة الفسـاد، والتـي يتحـدد    -02هذه هي مجمل الفئات التي حددتها المادة      

الاختصـاص   بموجبها مفهوم الموظف العمومي، ويلاحظ أنه يشمل كل شخص يتمتع بنصيب من
في خدمة الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات التابعة لها أو يساهم في تسيير مرفق عام يقـدم  

  .خدمة عمومية
ويجب أن تتوافر صفة الموظف العمومي بالمفهوم السابق الذكر في الشخص لكي يمكن نسبة      

ؤشر عليه أو يراجعه مخالفـا  الجريمة إليه، فكل موظف يقوم بإبرام صفقة أو اتفاقية أو عقد أو ي
بذلك الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها بغرض منح امتيـازات غيـر مبـررة للغيـر     
يتعرض للمساءلة الجزائية، وكذا الحال بالنسبة لكل موظف يقوم بفعل من الأفعال المجرمة فـي  

  .باقي الجرائم المتعلقة بالفساد
  :الركن المادي:  الفرع الثانى    

يتحقق الركن المادي لجريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العموميـة بقيـام        
الجاني بإبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق أو مراجعتـه أو تأشـيره مخالفـةً للإجـراءات     

ــر                     ــازات غيــر مبــررة للغي ــة المعمــول بهــا، بغــرض مــنح امتي التشــريعية والتنظيمي
السـلوك  : وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الركن المادي لهذه الجريمة إلى عنصرين أساسيين هما

  .الغرض منه-الإجرامي
  :السلوك الإجرامي/ 1  

مي علـى حسـب   يتمثل السلوك المجرم في جنحة المحاباة في قيام الجاني وهو الموظف العمو    
ب من قانون مكافحة الفساد على النحو السابق بيانه، بإبرام أي عقد -02ماهو معرف بنص المادة 

  .صفقة أو ملحق أو مراجعته أو تأشيره مخالفةً للتشريعات والتنظيمات المعمول بها وأو اتفاقية أ
  :العمليات التي ينصب عليها الركن المادي للجريمة -* 

  .مراجعة العقد-التأشير على العقد-الملحق-الصفقة-قيةالاتفا-العقد: وهي
  :العقد -  

ويمثل بمفهومه العام كل اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص آخر أو عدة     
  .21أشخاص، بمنح أو فعل أو الامتناع عن فعل شيء ما
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لفساد، هو تلك العقـود  من قانون مكافحة ا 01-26غير أن المقصود من عبارة العقد في المادة    
التي تبرمها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات التابعة لها مع أشخاص معنوية عامة أو خاصة، 
أو مع شخص طبيعي بدون استعمال امتيازات السلطة العامة كما هو محدد في القـانون الإداري،  

العقد الذي تبرمـه  : دارية، مثلويتعلق الأمر بالعقود التجارية التي تبرمها المؤسسات والهيئات الإ
  .الإدارة مع مصلح عجلات السيارة، أو مع الميكانيكي من أجل تصليح السيارات التابعة لها

  :   الاتفاقية -  
وتأخذ نفس مفهوم العقد، غير أنه عمليا، يطلق مصطلح اتفاقية على العقود التي تبرمها الدولـة     

بعة لها، مع شخص آخر معنوي أو طبيعي خاص أو عـام،  أوالمؤسسات أو الهيئات الإدارية التا
والمتعلقة بإنجاز أشغال أو خدمات لصالحها، عندما لايرقى المبلغ المخصص لها إلى مبلغ الصفقة 

  من المرسوم  01 فقرة 05كما هو محدد بالمادة 
ريقة الإبرام أو إبرام الصفقة إلا ماتعلق منها بط وتتم هاته الاتفاقية تقريبا بنفس إجراءات 02-250

  .المراقبة أو الإشهار الصحفي، كما هو مبين في الفصل الأول من هذا البحث
  :الصفقة -  

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم، تعرف الصـفقة   250-02وفقا للمرسوم      
منـه والمتعلقـة    02بأنها تلك العقود التي تبرمها المؤسسات والهيئات العمومية المحددة بالمـادة  

باقتناء خدمات أو إنجاز خدمات الدراسات أو انجاز أشغال أو اقتناء مواد فـي حـدود المبـالغ    
دج بالنسبة لخدمات الدراسات 4 000000من المرسوم وهي  01فقرة  05بموجب المادة  ةالمحدد

جراءاته طبقا ملايين دج بالنسبة لخدمات الأشغال والتوريدات والذي تتم إ 06واقتناء الخدمات، و
  .لما هو محدد في المرسوم، والتي سبق التطرق إلى أهمها من خلال الفصل الأول من هذا البحث

أما بالنسبة لمفهوم الصفقة كما هو وارد في قانون مكافحة الفساد فإنه يتسع ليشمل كافة العقود      
فحة الفسـاد والتـي   ب من قانون مكا-02التي يبرمها الموظف العمومي كما هو معرف بالمادة 

التي يبرمها موظفو الهيئات المذكورة بالمـادة   250-02يدخل ضمنها الصفقات بمفهوم المرسوم 
منه كما تضم أيضا العقود التي يبرمها موظفو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمستثناة من  02

ن وظيفة أو وكالـة  كما تشمل أيضا العقود التي يبرمها الأشخاص الذين يتولو 250-02المرسوم 
  .في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عمومية

           L'AVNANT:  الملحق -  
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هو وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة يبرم بين نفس أطراف الصفقة الأصلية، ويتم اللجوء إليه فـي      
الصفقة جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في 

الأصلية، ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصـفقة  
  .22الإجمالي بشرط أن لا يعدل موضوع الصفقة جوهريا

-02إجراء إبرام الملحق إلى نفس إجراءات إبرام الصفقة كما هي محددة بالمرسوم  عولا يخض   
من نفـس   93جاوز مبلغ الملحق النسب المحددة بالمادة خاصة ماتعلق منها بالرقابة إلا إذا ت 250

من مبلغ الصفقة الأصلية بالنسبة للصفقات التي تدخل فـي اختصاصـات   % 20: المرسوم وهي
بالنسـبة للصـفقات التـي هـي مـن      % 10لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة، ونسـبة  

  .اختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات العمومية
    :العقد أو الصفقة مراجعة -  

السابق الذكر فإنه يخضع لإرادة الطـرفين، الإدارة والطـرف    هبالنسبة لمراجعة العقد بمفهوم   
  .الآخر المتعاقد معها

أما بالنسبة لمراجعة الصفقة فإن إمكانية مراجعة أحد بنودها أو السعر المتفق عليه بين المصلحة    
نص عليها في دفتر الشروط من خلال أحد بنوده الـذي يبـين   المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، يتم ال

إمكانية المراجعة من عدمها، كما يبين الأسباب التي قد تؤدي إلـى مراجعـة بنـود الصـفقة أو     
  .مراجعة السعر أو تحيينه

للمصلحة المتعاقدة تحديد هذا الأمر من خلال دفتر الشروط غيـر   250-02وقد ترك المرسوم    
  : منه على حالتين لتحيين الأسعار أومراجعتها وهما 53ادة أنه نص في الم

عندما تكون المدة الفاصلة بين التاريخ المحدد لإيداع العروض، وتاريخ الأمر ببدأ تنفيذ الخدمة -1
  ).يوما 120تحدد عادة بـ (يفوق مدة صلاحية العرض 

فصل بين تاريخ إمضـاء  عند إنقضاء أجل صلاحية الأسعار المنصوص عليها في التعهد الذي ي-2
الصفقة من قبل المتعامل المتعاقد المتعهد، وتاريخ التبليغ ببدء تقديم الخدمة، بالنسبة للصفقات التي 

  .تبرم وفقا لإجراء التراضي
وتتعلق بإمكانية  250-02من المرسوم  54هذا بالإضافة إلى حالة ثالثة منصوص عليها بالمادة   

خر في تنفيذ الصفقة إذا لم يتسبب المتعامل المتعاقد في هذا التـأخير،  بتحيين الأسعار في حالة التأ
  .وهذا عندما تكون أسعار الصفقة ثابتة وغير قابلة للمراجعة أو التحيين

  :التأشير على العقد أو الصفقة -  
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ت فبالنسبة للعقود والاتفاقيـا  ةقالتأشير يقصد به في قانون مكافحة الفساد، الإمضاء أو المصاد    
التي تبرمها المؤسسات والهيئات المشار إليها آنفا، فإن أمر التأشير عليها يتم بإمضاء مسـؤولها  

  .على العقد أو الاتفاقية كشرط لاستكمال عنصر الرضاء قبل الشروع في تنفيذ العقد أو الصفقة
للصفقات العمومية  أما بالنسبة للصفقة والتي تخضع لرقابة اللجنة الوطنية أو الولائية أو البلدية    

والمذكورة في الفصل الأول من هذا البحث، فإن التأشـير   250-02حسب ماهو محدد بالمرسوم 
عليها يتم من قبل رئيس إحدى هذه اللجان، وهو بمثابة تتويج للرقابة التي تمارسها هـذه اللجـان   

ى الصـفقة تمضـيها   ، فإذا تم التأشير عل23حول مدى قانونية الإجراءات المعمول بها في إبرامها
أمـا إذا   (ODS)المصلحة المتعاقدة رفقة المتعامل المتعاقد، ويسلم لهذا الأخير أمر ببدء الأشغال 

رفض التأشير عليها فإن إجراءاتها تعاد من جديد وفقا لسبب رفض التأشير الصادر عن اللجنـة  
  .المختصة

د أوسع من ذلك المنصوص عليه ويستخلص مما سبق أن مفهوم الصفقة في ظل قانون الفسا       
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وهذا مايعد من أهم مميـزات قـانون   250-02في المرسوم 
  .مكافحة الفساد

  :مخالفة التشريعات أو التنظيمات المعمول بها في إبرام هاته العقود -* 

ون الفساد لتحقيق ركنها من قان 01-26تتطلب جريمة منح امتيازات غير مبررة، وفقا للمادة      
المادي أن يقوم الجاني بإبرام أو مراجعة أو التأشير على عقد من العقود المشار إليها آنفا مخالفةً 

  .للتشريعات والتنظيمات المعمول بها
ويقصد بالتشريعات جميع القوانين والأوامر التي تمر على الهيئة التشريعية المتمثلة في البرلمان   

  . وتتم المصادقة عليها) جلس الشعبى الوطني ومجلس الأمةالم(بغرفتيه 
أما التنظيمات فهي تلك النصوص المنظمة للمؤسسات والهيئات العمومية التي يشـرف عليهـا     

  .موظفون عموميون والتي تمارس مهامها بموجبها بما فيها إبرام العقود
المتضـمن تنظـيم الصـفقات     250-02فبالنسبة للصفقات العمومية والتي يحكمها المرسـوم      

العمومية فقد تضمن هذا الأخير إجراءات إبرام الصفقة وحدد المؤسسـات والهيئـات العموميـة    
منه، ويشكل الإخلال بها عنصـرا مكونـا للـركن     02المعنية بهذه الإجراءات من خلال المادة 

مومية كما هي محددة المادي لجنحة المحاباة أما العقود التي تتضمن عمليات خاصة بالصفقات الع
بالمرسوم، والتي لاتتجاوز قيمتها المبلغ المحدد لإبرامها على شكل صفقة  فـإن الإدارة تبرمهـا   
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-02فيها مراعاة جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم  بعلى شكل اتفاقية، ولا يتطل
  .لى المال العام، ولكن يجب أن تؤسس على قواعد المنافسة والشفافية والنزاهة حفاظا ع250

من قـانون   -ب-02أما باقي العقود التي يبرمها الموظف العمومي حسب ماهو معرف بالمادة    
مكافحة الفساد، والتي تشمل الهيئات غير المعنية بإجراءات الصفقة وهي المؤسسـات العموميـة   

عامـة،   الاقتصادية والمؤسسات ذات الرأسمال المختلط والمؤسسات الخاصة التي تقـدم خدمـة  
فتخضع عملية إبرامها ومراجعتها والتأشير عليها وتعديلها للإجراءات المحـددة فـي القـوانين    
الخاصة بهذه المؤسسات أو في لوائحها التنظيمية، ويشكل الإخلال بها عنصـرا مكونـا للـركن    

  .24المادي لجنحة المحاباة
  :الغرض من السلوك الإجرامي  /2  

لمادي لجريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية لا يكفي لتحقيق الركن ا     
قيام الموظف العمومي بإبرام عقد أو صفقة أو اتفاقية أو ملحق أو مراجعتها أو التأشـير عليهـا   
مخالفة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها، وإنما يشترط أن يكون الغرض من هذا العمـل هـو   

مبررة، كما يشترط أن يكون الغير هو المستفيد من هـذه الامتيـازات    إفادة الغير بامتيازات غير
وهي جريمة قائمة بحد ذاتها في مجال الصفقات العموميـة  ‘ وليس الجاني، والا عد الفعل رشوة

  .سنتطرق لها لاحقا
وعليه فلا تقوم الجريمة بمجرد مخالفة الأحكام القانونية واللوائح التنظيمية، والتـي تعـد مـن       
لأخطاء المهنية التي يحاسب عليها الموظف من قبل السلطة المكلفة بالرقابة أو السلطة الوصية، ا

وإنما يشترط زيادة على ذلك أن يكون الهدف من مخالفة هذه النصوص هو تبجيل ومحاباة أحـد  
تعمد زيادة تنقيط العروض التقنية والمالية  بالنسبة لأحد المتنافسـين  : مثلالمتنافسين على غيره، 

  .على الصفقة بصفة غير مستحقة
وبعنصر الغرض يتضح أن الغاية من تجريم هذا الفعل هـو ضـمان مبـدأ المسـاواة بـين          

العموميـة،  المترشحين للفوز بالصفقة أو العقد، وإراساءا لمبدأ الشفافية في مجال إبرام الصفقات 
مـن   09أو المادة  250-02وهي المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية سواء في المرسوم 

  .ق الفساد
وتجدر الإشارة إلى أنه على القاضي إبراز العنصرين المكونين للركن المادي لهاته الجريمـة      

برزا العلاقة بين الإجراء وذلك بتبيين الإجراء المخالف للقانون، وربطه بمن رست عليه الصفقة م

                                                           

  .-الجزء الثاني–الوجيز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقيعة.د -1
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المخالف وإجراء منح الصفقة لأحد المترشحين، ويتضح له ذلك من خلال ملف الصفقة المـدرج  
  .بملف القضية

  
  
  
  :الركن المعنوي  :الفرع الثالث   

ة، ادجنحة المحاباة هي جريمة عمديه تتطلب توافر القصد الجنائي العام المتمثل في العلـم والإر    
  .توافر القصد الجنائي الخاص وهو إعطاء امتيازات للغير مع العلم أنها غير مبررةكما تتطلب 

ويمكن التأكد من توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة من خلال تكرار العملية والوعي التـام     
  .للجاني بمخالفة القواعد الإجرائية أو من استحالة عدم العلم بها  بحكم الوظيفة التي يشغلها

ث إلى مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية فتقوم الجريمة حتى عبعين الاعتبار البا ذولا يؤخ   
ولو كان من أعطى امتيازات غير مبررة لايبحث عن فائدته الخاصة وإنما عند فائـدة مؤسسـة   

  .عمومية، كما لايؤثر فى قيامها مدى استقامة ونزاهة الموظف خلال حياته المهنية
هو الحال بالنسبة للركن المادي، فعلى القاضي إبراز الركن المعنوي للجريمة، وتبيـان  ومثلما    

  .مدى علاقة الأفعال المرتكبة بالنية الجرمية للمتهم، سواء بالنسبة لقضاة الحكم أو قضاة التحقيق
  

  قمع الجريمة  :المطلب الثاني          

الصفقات العمومية، كغيرها من الجـرائم   تخضع جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال     
المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد لأحكام خاصة جاء بها هذا الأخير فـي سـبيل قمـع    

  .مختلف جرائم الفساد، وتتعلق هذه الأحكام بإجراءات المتابعة والجزاء
  :المتابعة :الأول الفرع   

جنحة المحاباة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون كباقي جرائم الفساد، تتم المتابعة بالنسبة ل     
  الإجراءات الجزائية، غير أن قانون مكافحة الفساد نص على أحكام مميزة  

بشأن أساليب التحري للكشف عن هذه الجرائم والتعاون الدولي وتجميد الأموال وحجزها وانقضاء  
  .الدعوى العمومية

  :أساليب التحري الخاصة/ 1
أجل تسهيل عمليـة جمـع   من :"من قانون مكافحة الفساد على مايلى 01فقرة  56دة تنص الما     

المراقـب أو   الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء إلى التسليم
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إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني والاختراق، على النحو المناسب وبإذن من السلطة 
  ".المختصةالقضائية 

وعليه فهذا النص يشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحـة الفسـاد، وتتمثـل       
  .الاختراق-الترصد الالكتروني-التسليم المراقب-: أساليب التحري من خلاله في

  :التسليم المراقب*  
منه والتي  -ك -رةفق 02هو الأسلوب الوحيد الذي عرفه قانون الفساد، وذلك من خلال المادة     

تعرف أسلوب التسليم المراقب بأنه الإجراء الذي يسمح لشحنات غيـر مشـروعة أو مشـبوهة    
بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السـلطات المختصـة وتحـت    

  .مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه
  : الالكترونيالترصد  * 

لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريفه لا من خلال قانون الإجراءات الجزائية ولا من خلال     
قانون الفساد غير أنه بالرجوع إلى القانون المقارن، نجد المشرع الفرنسي قد أدرجه في قـانون  

يكـون سـوارا    الإجراءات الجزائية، ويقتضي هذا الأسلوب اللجوء إلى إستعمال جهاز إرسـال 
  .25الكترونيا في غالب الأحيان يسمح بترصد حركة المعني بالأمر والأماكن التي يتردد عليها

  :الاختراق*  
لم ينص قانون الفساد على تعريفه، غير أن قانون الإجراءات الجزائية وعلى إثر تعديله مـن       

 ـ 20/12/2006بتاريخ  22-06خلال القانون رقم  ن أسـاليب التحـري   تطرق إليه كأسلوب م
يلجأ إليه في كشف بعض الجرائم منها تلك المتعلقـة بالفسـاد،   " التسرب"والتحقيقات تحت تسمية 
يقصد بالتسرب قيـام ضـابط   "والتي تنص على  01فقرة  12مكرر  65وعرفه من خلال المادة 

ة مراقبـة  أوعون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملي
  ".الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف

غير أن اللجوء إلى أسلوب من أساليب التحري هذه في كشف جرائم الفساد يتوقف على إذن       
  .من السلطة القضائية المختصة المتمثلة في وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق

  
  :لتعاون الدولي واسترداد الموجوداتا/ 2

نص قانون الفساد على التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الفساد ومنها جريمـة مـنح        
إلى  57امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، في الباب الخامس منه في المواد من 

                                                           

 .المرجع السابق -1
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علومات بشـأن العائـدات الجرميـة    والتي تنص في مجملها على التعاون القضائي وتقديم الم 70
  .والتعامل مع المصارف والمؤسسات المالية واسترداد الممتلكات في مجال المصادرة

  :    تجميد الأموال وحجزها/ 3
من قانون مكافحة الفساد يمكن للقاضي أوالسلطة المختصة والمتمثلـة   01فقرة  51وفقا للمادة     

حكم أو الأمر بتجميد وحجز العائـدات والأمـوال غيـر    أساسا في مصالح الشرطة القضائية، ال
المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر منصوص عليها في قانون الفساد، بما فيها جريمة 

  .منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية
  :تقادم الدعوى العمومية/ 4

 02-01فقرة  54لجنحة المحاباة نص المادة  يطبق على مسألة تقادم الدعوى العمومية بالنسبة     
وتقضـي الفقـرة   . من قانون مكافحة الفساد، وهو كذلك نص عام يطبق على جميع جرائم الفساد

الأولى من هذه المادة بعدم تقادم الدعوى العمومية في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى 
  .خارج الوطن

لإحالة إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية في حالة عدم تحويـل  بينما تنص الفقرة الثانية على ا  
عائدات الجريمة إلى الخارج، وعليه وبما أن جريمة منح امتيازات غيـر مبـررة فـي مجـال     
الصفقات العمومية تأخذ وصف الجنحة، فإنه يطبق على مسألة التقادم في هذه الحالة نص المـادة  

  .سنوات كاملة 03ى مواد الجنح يكون بمرور ق إ ج التي تقضي بأن التقادم ف 08
  :زاءـالج: الفرع الثاني

نتطرق من خلال عنصر الجزاء إلى العقوبات المقررة للشخص الطبيعي، والشخص المعنوي،    
ومسألتي الشروع والمشاركة ومسألة الأفعال المبررة، إضافة إلى مسألة الإثبات المتعلقة بجنحـة  

  .المحاباة
  
  
  :المقررة للشخص الطبيعي العقوبات -/1
  :العقوبات الأصلية*  

من قانون مكافحة الفساد على الجزاء المقرر لمن يرتكب جريمة منح  01فقرة  26تنص المادة    
سـنوات   10امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وهو الحبس مـن سـنتين إلـى    

  .جد1000.000دج إلى  200.000وبغرامة مالية تتراوح بين 
   :تشديد العقوبة -أ  
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سنوات إلـى   10من قانون الفساد على تشديد عقوبة الحبس، لتصبح مدتها من  48تنص المادة    
 -سنة، دون تشديد الغرامة، إذا ارتكب الجريمة أحد الأشخاص  المذكورين في هـذه المـادة   20

  : وهم -وهو نص يطبق على جميع جرائم الفساد
، وبالتالي فهو يشمل جميع قضاة القضاء العـادي  )MAJISTRAT( القاضي بمفهومه الواسع*  

  .والإداري، وقضاة مجلس المحاسبة ومجلس المنافسة والمجلس الدستوري
الموظف الذى يمارس وظيفة عليا في الدولة، ويقصد به كل موظف سام يعين بموجب مرسوم *  

  .رئاسي
ثقين، محـافظي البيـع بالمزايـدة،    الضباط العموميون، وهم المحضـرين القضـائيين، المـو   *  

  .والمترجمين الرسميين
من  -م–فقرة  02أعضاء الهيئة، ويقصد بهم أعضاء هيئة مكافحة الفساد المعرفة بنص المادة *   

  .قانون الفساد
ضباط وأعون الشرطة القضائية، وهم كل من يجوز على صفة الضبطية القضائية من أعـوان  *  

  .ق إ ج 19-15ي المادتين أو ضباط حسبما هو وارد ف
و  21من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، وهم الأشخاص المذكورة في المـادتين  *  

  .ق إ ج والذين يخول لهم صلاحيات الشرطة القضائية كل في مجال اختصاصه 27
 ـ*   اء موظفوا أمانة الضبط، ويتعلق الأمر بأمناء الضبط الرئيسيون، ورؤساء أقسام الضبط، وأمن

الضبط المساعدين العاملين في مختلف الجهات القضائية وكذا العاملين في مصالح أمانة الضـبط  
  .في المؤسسات العقابية

  :الإعفاء من العقوبة -ب  
يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وفقا لنص الفقـرة     
لفساد، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثـر مـن   من قانون مكافحة ا 49من المادة  01

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة اجراءات المتابعة بـإبلاغ السـلطات   
  .القضائية أو الإدارية أو الجهات المعنية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها

  :التخفيض من العقوبة -جـ  
من  49من المادة  02بة لجرائم الفساد بما فيها جنحة المحاباة، وفقا للفقرة تخفض العقوبة بالنس   

قانون الفساد إلى النصف، لكل شخص إرتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي  
هذا القانون والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شـخص أو أكثـر مـن    

  .هاين في ارتكابعالأشخاص الضال
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  :تقادم العقوبة -د  

ينص على تقادم عقوبة الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد بوجه عام بما فيهـا     
، إذ تقضي بأن لا تتقادم العقوبة في حالة تحويـل  02-01فقرتين  54جنحة المحاباة نص المادة 

  .عائدات الجريمة إلى خارج الوطن
أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وبما أن جريمة منح امتيازات  أما في غير هذه الحالة فتطبق   

غير مبررة في مجال الصفقات العمومية تشكل جنحة، فينطبق عليها في هذه الحالة نص المـادة  
سـنوات،   05من ق إ ج التي تنص على أن تقادم العقوبة في مواد الجنح يكـون بمضـي    614

كم نهائيا، غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تزيد ابتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه الح
سنوات كما هو جائز حصوله في جنحة المحاباة فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة  05عن 

  .المحكوم بها
  :العقوبات التكميلية *  

نته بجريمـة أو  من قانون مكافحة الفساد بإمكانية معاقبة الجاني في حالة إدا 05تقضي المادة     
أكثر من جرائم الفساد بوجه عام بإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى قانون العقوبات 

  : منه، ومن هذه العقوبات 09والذي نص عليها في المادة 
  .المنع من الإقامة - 
 .تحديد الإقامة - 

 .الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية - 

  .سحب جواز السفر - 

 .نشر أو تعليق حكم الإدانة - 

  :مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة *  

فـي حالـة الإدانـة بـالجرائم      ": من قانون الفساد على مايلى 51من المادة  02تنص الفقرة     
المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائية بمصـادرة العائـدات والأمـوال غيـر     

  ". مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية المشروعة، وذلك مع
يستنتج من هذا النص أن الحكم بمصادرة العائدات أو الأموال غير المشروعة سواء في جريمة     

" تـأمر  " منح امتيازات غير مبررة أو غيرها من جرائم الفساد، إلزامي بالنسبة للقاضي، وعبارة 
  .ى ذلك، هذا بالرغم من أن المصادرة عقوبة تكميليةالمستعملة في النص تدل عل

  :إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات والتراخيص *  
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جاء قانون الفساد بحكم جديد لم يعرفه التشريع الجزائي الجزائري من قبل، وذلك مـن خـلال      
كل عقـد أو صـفقة أو   : " ومفادها مايلى" آثار الفساد " منه والتي جاءت تحت عنوان  55المادة 

براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هـذا  
القانون يمكن التصريح ببطلانه وانعدام آثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى مـع  

  ".مراعاة حقوق الغير حسن النية 
قات خاصة، وباقي جرائم الفساد عامة، إذا تـم إدانـة الجـاني    فبالنسبة للجرائم المتعلقة بالصف    

بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد، جاز للقاضي إبطال هاته الصفقات أو العقـود  
أو الامتيازات، وتصبح في حكم العدم، بالرغم من أن إبطال العقود هو من اختصـاص جهـات   

  .القضاء المدني
بعد الحكم بالإدانة بجريمة منح امتيازات غير مبررة للغيـر فـي مجـال    وعليه فالقاضي ملزم    

الصفقات العمومية، بتبيين الامتيازات الممنوحة وعدم شرعيتها، لـيحكم بإبطـال هـذه العقـود     
  .المدنينفس الحكم وفي الشق الجزائي لا  والامتيازات في

  :العقوبات المقررة للشخص المعنوي -/2
قانون مكافحة الفساد بخصوص مسؤولية الشخص المعنوي عن ارتكـاب   من 53أحالت المادة    

  .جريمة من الجرائم المنصوص فيه على أحكام قانون العقوبات
مكرر من ق ع على أن تطبـق علـى    18ففيما يتعلق بعقوبة الشخص المعنوي تنص المادة     

مرات ) 05(لى خمس إ) 01(الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح غرامة تساوي من مرة 
الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، وبالإسقاط على عقوبة جريمة مـنح امتيـازات   
غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، تصبح عقوبة الغرامة فيها بالنسبة للشـخص المعنـوي   

  .دج 5000.000دج وهو الحد الأقصى للغرامة إلى  1000.000تساوي من 
س المادة على العقوبات التكميلية التي توقع على الشخص المعنوي، فنصت علـى  كما نصت نف   

  :تطبيق واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية
  . حل الشخص المعنوي •
 .غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات •

 .سنوات 05الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز  •

ط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا المنع من مزاولة نشا •
 .سنوات 05أو لمدة لا تتجاوز 

 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها •
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 .نشر وتعليق حكم الإدانة •

  :المشاركة والشروع -/3
العقوبـات، فيمـا يتعلـق     من قانون مكافحة الفساد على الإحالة على قـانون  52تقضي المادة    

  .بالشروع أو المشاركة في مختلف جرائم الفساد
  :المشاركة �

فإن مسألة الشـريك  . بما أن صفة الجاني هي ركن قائم بذاته في جنحة المحاباة كما رأينا سابقا  
  :تأخذ إحدى الاحتمالات الآتية

قـانون   مـن  -ب-02إما أن يكون الشريك موظفا عموميا حسب ما هو معرف بالمـادة   -
  .مكافحة الفساد، فيأخذ حكم الفاعل الأصلي وتطبق عليه نفس العقوبة المقررة للفاعل

وإما أن لا يكون الشريك موظفا، فتطبق في هذه الحالة القواعد العامة للمشاركة المنصوص  -
منه نجد ها تعاقب الشريك بـنفس عقوبـة    44عليها في قانون العقوبات ، وبالرجوع إلى المادة 

ل الأصلي سواء في الجنايات أو الجنح كما هو الحال في جنحة المحاباة، وذلـك بصـرف   الفاع
 .النظر عن صفة الشريك

  :الشروع �

يمكن تصور الشروع في جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، ومن    
لح الولاية بمناسـبة  ذلك ما قضي به في فرنسا بأن إلغاء الصفقة أثر الملاحظات التي أبدتها مصا

مراقبة شرعية الصفقة، لا يؤثر في شيء في توافر نية ارتكاب الجريمة باعتبار أن تنفيذ الصفقة 
  .26 لم يتوقف بإدارة صاحب المشروع، وإنما توقف بفضل يقظة الإدارة

وهو نفس الوضع الذي يمكن حدوثه في الجزائر، فيمكن تصور الشروع في جريمـة مـنح        
غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إذا أقدم الجاني على تبجيل احـد المتنافسـين   امتيازات 

سواء الوطنية أو الولائية أو البلدية امتنعت  تالمترشحين للصفقة على غيره، غير أن لجنة الصفقا
 عن تأشيرها وتم إلغائها، فالجريمة هنا قائمة لأن إلغائها تم بصفة خارجة عند إرادة الجاني ممـا 

  .يعد شروعا طبقا لقانون العقوبات
يقضي بتطبيق نفس عقوبـة الجريمـة علـى     02فقرة  52وتجدر الإشارة إلى إن نص المادة    

  .الشروع وهذا وفقا للقواعد العامة
  :مسألة الأفعال المبررة -/4

                                                           

  . -الجزء الثانى -الوجيز في القانون الجزائي -أحسن بوسقيقة.د -1
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العقاب غالبا ما يتحجج المتهمين في جنحة المحاباة بأفعال مبررة لتجنب المساءلة والإفلات من    
  :ومنذ أمثلتها

عادة ما يتحجج المتهمين خاصة أثناء مرحلة التحقيق في جريمة منح امتيازات غير مبررة في  - 
مجال الصفقات العمومية بأن قرار منح الصفقة قد اتخذ من قبل إعضاء لجنة تقيـيم العـروض   

ات العموميـة  المتضمن تنظيم الصـفق  250-02بغرض إبعاد المسؤولية عنهم، غير أن المرسوم 
واضح في هذا المجال، إذ يقضي بأن أعضاء اللجنة المذكورة، يقدمون اقتراحات إلـى مسـؤول   
المصلحة المتعاقدة فيما يخص اختيار المتعامل المتعاقد، ويبقى رئيس المصلحة المتعاقـدة وحـده   

  .المسؤول عن منح الصفقة
يار إجراء التراضي في إبرام الصـفقة  كما قد يتذرع الجانى بتوافر حالة الضرورة لتبرير اخت - 

دون مراعاة إجراءات إبرامها عند طريق المناقصة، لذلك على القاضي تقدير مدى توافر حالـة  
  .الضرورة أو الخطر الملح التي تبرر اللجوء إلى إجراء التراضي

حة المحابـاة  وبالنسبة للقضاء المقارن فقد قضي في فرنسا بمناسبة معالجة القضايا المتعلقة بجن    
صر دوره على التوقيع علـى  الذي ادعى بأنه غير مسؤول، إذ اقتباستبعاد ما أثاره رئيس البلدية 

  .عمل اتخذ نائبه القرار بشأنه، على أساس أنه يتعين على رئيس البلدية مراقبة كل ما يوقع عليه
  :مسألة الإثبات -/5

ب التحري والتحقيق للكشف عـن الجـرائم   بالرغم من أن قانون الفساد جاء بمجموعة من أسالي   
المنصوص عليها فيه والمذكورة آنفا، إلا أنها قد لاتكون كافية لكشف جريمة منح امتيازات غيـر  
مبررة في مجال الصفقات العمومية نظرا لخصوصية هذه الجريمة والتي ترتكـب فـي الخفـاء    

  .مل المسؤوليةوباستعمال وسائل احتيالية من طرف الجناة بغرض التهرب من تح
لذلك يستوجب من أجل إثبات هذه الجريمة، الاطلاع الكافي على ملف القضية والتفحص الدقيق    

لملف الصفقة أو الاتفاقية، خاصة ما تعلق منها بإمكانيات المتحصل عليهـا الماديـة والبشـرية    
ديـد العلاقـة   والسعر المقترح مع مقارنة ذلك مع ما قدمه باقي المترشحين، هذا إلى جانـب تح 

الموجودة بين الموظف المتهم، والمترشح الفائز بالصفقة ويكون ذلـك بالاسـتعانة بتصـريحات     
الشهود ومسؤولي السلطات الوصية على الموظف لمعرفة مدى شرعية الإجراءات المتخذة بشأن 

  .منح الصفقة وطريقة اختيار المتعامل المتعاقد
  

الأعوان العموميون للحصول            على جريمة إستغلال نفوذ :  المبحث الثاني

  :مبررة في مجال الصفقات العموميةرامتيازات غي
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 ":من قانون مكافحة الفساد ، والتي تقضـي ب  02فقرة  26نصت على هذه الجريمة المادة       

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعـي  
قوم ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولـة أو الجماعـات المحليـة أو    أو معنوي ي

المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العـام أو المؤسسـات العموميـة الاقتصـادية     
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات 

الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المذكورة من أجل 

  "المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين

من قانون العقوبـات الملغـاة    02مكرر فقرة  128وقد كانت هذه الجريمة مدرجة بنص المادة    
  .بموجب قانون الفساد

  :انها والجزاء المقرر لها تتناول المطلبين الآتيتينولدراسة هذه الجريمة من حيث أرك   
  

  أركان الجريمة:  المطلب الأول           

تقوم جريمة إستغلال نفوذ الأعوان العموميون للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال       
  .الركن المعنوي-الركن المادي -صفة الجانى -: أركان هي 03الصفقات العمومية على 

  :صفة الجاني : الفرع الأول    

من قانون مكافحة الفساد، أن يكون الجاني في هذه الجريمـة إمـا    02فقرة  26تقتضي المادة     
تاجرا أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، وبصفة عامة كل شخص طبيعـي أو  

  .معنوي من القطاع الخاص
المتعامل المتعاقد فـي  : ون كما يطلق عليهم اسمالأعوان الاقتصادي: ويطلق على هؤلاء تسمية    

المتضمن تنظـيم الصـفقات    250-02حالة إبرام صفقة عمومية أو اتفاقية وفقا لأحكام المرسوم 
  .27العمومية

ويتضح من خلال المادة أن المشرع حصر في بداية الأمر صفة الجاني في التاجر أو الصناعي    
لى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإبرام صفقة أو عقد مع أو المقاول أو الحرفي، ثم عممها ع

  .إحدى الهيئات المذكورة في المادة

                                                           
   .ون المتعاقدونالصفقات والمتعامل: الذي جاء تحت عنوان 250-02الباب الثاني من المرسوم  -27
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والمقصود بالشخص الطبيعي، كل شخص يبرم عقد مع المؤسسات والهيئات العمومية، ويحوز     
سجل تجارى أو بطاقة الحرفي، وعادة ما يـتم التعاقـد    هعلى صفة تاجر أو حرفي، سواء بتملك

أن إنجاز بعض الاشغال أو تقديم خدمات بسيطة مثل ما يتعلق بأشغال الترميم أو إقتنـاء  معهم بش
في صفقة عمومية، وفقا لأحكام  sous Tritantتجهيزات بسيطة للإدارة أو يكون متعامل ثانوي 

  .28 250-02المرسوم 
ال والـذين  أما الشخص المعنوي فيتمثل عموما في شركات الخدمات والتجهيز ومقاولات الأشغ   

يحوزن على سجل تجاري ولهم إمكانيات ومؤهلات مالية ومادية تسمح لهم بـإبرام صـفقات أو   
  .عقود مع المؤسسات والهيئات العمومية

وتجدر الإشارة إلى أن صفة الجاني الذي يمكن مساءلته في جريمة اسـتغلال نفـوذ الأعـوان       
تقتضي أن يكون شـخص طبيعـي أو    العموميون من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة،

  .معنوي من القطاع الخاص دون الأشخاص المعنوية من القطاع العام
  :الركن المادي :الفرع الثاني  

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بإبرام الجاني عقدا أو صفقة مـع الدولـة أو الجماعـات         
نون العـام أو المؤسسـات العموميـة    المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقـا 

الاقتصادية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ويستفيد من سلطة أو تـأثير  
  .أعوان هذه الهيئات للحصول على امتيازات غير مبررة

  .الإجرامي و الغرض منه كالسلو: وعليه فالركن المادي يقوم على عنصرين هما    
لى هذين العنصرين يجب الإشارة إلى اللبس الذي أحدثته الصياغة غير الدقيقـة  وقبل التطرق إ    

كل تاجر  ": من قانون الفساد باللغتين العربية والفرنسية حيث ورد فيهما 02فقرة  26لنص المادة 
يستفيد من تأثير أو سلطة أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيـادة فـي الأسـعار التـي     .... 

والأصح هو أن تكون الصياغة  "....ة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواديطبقونها عاد

ويستفيد من تأثير أو سلطة أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيـادة  ..... كل تاجر" : كما يأتي

فالهاء هنا تعـود   "...في الأسعار التي يطبقها عادة أو من أجل التعديل لصالحه في نوعية المواد

التاجر أو الصناعي أو الحرفي أو المقاول أو كل شخص طبيعي أو معنـوي ولـيس علـى    على 
  .29أعوان الدولة والهيئات التابعة لها

                                                           
 .250-02من المرسوم  96الى  94المواد من  - 28
  .129ص  -الجزء الثانى -الوجيز في القانون الجزائي -أحسن بوسقيقة.د -29



44 

  :السلوك الإجرامي -/1

يتمثل السلوك الإجرامي في جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميون للحصول على امتيازات     
في اسـتغلال الجـاني    02فقرة  26ص المادة غير مبررة في مجال الصفقات العمومية حسب ن

لسلطة أو تأثير أو نفوذ أعوان الدولة أو المؤسسات و الهيئات التابعة لها بمناسبة إبرام صـفقة أو  
  .عقد مع هذه المؤسسات أو الهيئات

ويقصد بأعوان الدولة من خلال هذه المادة كل من يشتغل في هذه المؤسسات وتكون له سـلطة     
مديري هذه -: ي إبرام العقود أو الصفقات أو يساهم في الإعداد لها وتحضيرها، وتشملأو تأثير ف

المؤسسات أو الهيئات، رؤساء المصالح ورؤساء المكاتـب والمهندسـين والتقنيـين والأعـوان     
  .الإداريون بمختلف رتبهم

عة للقطاع العـام  وبالنسبة للصفقات العمومية فإن يوجد عادة في كل هيئة إدارية أو مؤسسة تاب    
مصلحة أو مكتب خاص بالصفقات العمومية يشرف عليه رئيس المصلحة أو المكتب ويتكون من 
مهندسين وتقنيين وأعوان إداريون توكل لهم مهمة تحضير إجراءات الصفقة أو أي عقـد تبرمـه   

تحضـير اجتماعـات لجنتـي فـتح      -تحضير الإعلان عن النداء للمنافسة -: هذه الإدارة، مثل
إعـداد  -مراجعـة دفتـر الشـروط    -الأظرفة وتقييم العروض وإرسال لاستدعاء إلى أعضائها 

  .وهذا تحت أشراف مدير الهيئة أو المؤسسة.... الدراسات الخاصة بالعروض المقدمة وترتيبها
وغالبا ما يكون هؤلاء الأعوان، هم من لهم صلة مباشرة بالصفقة أو العقد ولهم سلطة أو تأثير    

رامها كونهم يتوفرون على جميع المعطيات الخاصة بالصفقة خاصة ما تعلق منها بإمكانيات في إب
  .المتنافسين عليها

وتجدر الإشارة إلى انه لا يشترط أن يكون النفوذ حقيقيا، فالجريمة تقع حتى ولو كـان النفـوذ      
  .مزعوما سواء كان الجاني عالما بزعمه أو يعتقد خطأ بصحته

  :استغلال نفوذ الأعوان العموميونالغرض من  -/2

لكي يتحقق الركن المادي للجريمة، أن يستغل الجاني نفوذ أو سلطة أو  02-26تشترط المادة     
تأثير أعوان الدولة أو الهيئات التابعة لها، من أجل الزيادة في الأسعار التـي يطبقهـا عـادة أو    

  .ل التسليم أو التموينالتعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجا
  :الزيادة في الأسعار * 

مثال ذلك الأسعار المتعلقة بعقود انجاز الأشغال والتي تحسب على أساس سعر الوحـدة وفقـا       
لدفتر الشروط المعد مسبقا، فيتقدم صاحب شركة مقاولة باقتراح أسعار أعلى من تلك المعمول بها 
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بمدير المؤسسة أو الهيئة الإدارية أو أحـد الأعـوان    في السوق الوطنية مستغلا في ذلك علاقته
  .فيها

  :التعديل في نوعية المواد*  

في مجـال  ( ويتعلق الأمر بتعديل نوعية المواد التي تطلبها الإدارة من حيث الجودة والنوعية     
إلـى  فيعمد الجاني ) الصفقات العمومية نوعية المواد المطلوبة يتم النص عليها في دفتر الشروط

  .تقديم مواد أقل جودة وبنفس الأسعار مستغلا في ذلك سلطة أو تأثير أعوان الإدارة
  :التعديل في نوعية الخدمات*  

والأمر يتعلق هنا بصفقات وعقود الخدمات، إذ يقوم الجاني بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو      
تخص نوعيـة معينـة مـن     02-26أو الهيئات التابعة لها والمذكورة بالمادة  تإحدى المؤسسا
أعمال الصيانة الدورية لأجهزة الكمبيوتر كل شهرين فيقلص الجاني من هذه المدة : الخدمات مثل

  .أشهر مستغلا في ذلك علاقته مع أحد أعوان هذه المؤسسات 04لتصبح مرة واحدة كل 
  :التعديل في آجال التسليم أو التموين*  

خص عقود وصفقات اقتناء اللوازم، وعادة ما يتم النص عليها فـي  آجال التسليم أو التموين ت     
دفتر الشروط الخاص بها، وإذا  أخل المتعامل المتعاقد بالتزاماته أو تأخر في تسليم ماهو مطلوب 
منه تفرض عليه غرامات التأخير، فيقوم الجاني بتأخير أجل التسـليم أو التمـوين دون فـرض    

سلطة أو تأثير مسؤول الهيئة أو المؤسسة الذي تربط به علاقـة  غرامات عليه، مستغلا في ذلك 
كذلك الأمر بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال حيث يقترح المتعامـل المتعاقـد مـدة    . صداقة مثلا

  .لانجاز هذه الأشغال يتم النص عليها في الصفقة فيعمد إلى التأخر في إنجازها دون أسباب جدية
  :نويالركن المع : الفرع الثالث  

جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميون، جريمة عمديه يشترط فيها توافر القصـد الجنـائي       
  .العام والقصد الجنائي الخاص

يتمثل القصد الجنائي العام في العلم والإرادة، أي علم الجاني بسلطة وتأثير الأعوان العموميون    
ستغلال هذه السلطة أو هذا النفوذ لفائدته، ويتمثـل  في إبرام الصفقة أو العقد، وإتجاه إرادته إلى ا

  .القصد الجنائي الخاص في نية الجاني الحصول على امتيازات غير مبررة
وكغيرها من الجرائم، على القاضي أن يبين في الحكم أركان جريمة استغلال نفـوذ الأعـوان       

ظر إلى المنصب الـذي يشـغله   العموميون من صفة الجاني، وسلطة أو تأثير العون العمومي بالن
  .وعلاقته بالجاني، وكذا تبيين الركن المعنوي وتوافر القصد الجنائي لدى الجاني من أجل إدانته
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  قمع الجريمة :المطلب الثاني  

من قانون مكافحة الفساد مرتكب جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميـون   26تعاقب المادة      
 10ات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية بالحبس من سـنتين إلـى   للحصول على امتياز
  .دج، هذا بالنسبة للشخص الطبيعي 1000.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة  من 

من قانون الفساد علـى أحكـام قـانون     53أما بالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي، فبإحالة المادة    
من : ص على أن تكون عقوبة الشخص المعنوي مساوية لمكرر منه تن 18العقوبات، فإن المادة 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، وبالتالي تصبح ) 05(إلى خمس) 01(مرة
عقوبة الشخص المعنوي بالنسبة لجريمـة اسـتغلال نفـوذ الأعـوان العموميـة غرامـة مـن        

  .دج5000.000دج إلى 1000.000
نفس الأحكام المطبقة على جنحة المحاباة و المتعلقة بتشديد العقوبة و وتطبق على هذه الجريمة     

الإعفاء أو التخفيض منها، و مصادرة العائدات الإجرامية و إبطال العقود و الصفقات و المشاركة 
و الشروع و تقادم الدعوى العمومية و تقادم العقوبة، و المذكورة في المبحـث الأول مـن هـذا    

  .أحكامها جاءت في نصوص في قانون الفساد تطبق على جميع جرائم الفساد الفصل، بإعتبار أن
  .كما تطبق عليها أيضا الأحكام المتعلقة بإجراءات و أساليب المتابعة و التحري    

  :مسألة إثبات الجريمة *  

غل يتوقف إثبات هذه الجريمة على إثبات العلاقة الموجودة بين الجاني و عون الدولة الذي است    
فيه الجاني سلطته و تأثيره من أجل إبرام العقد أو الصفقة، لأن مسألة إثبات عنصر الركن المادي 

و المتعلق بالزيـادة فـي الأسـعار أو     نالمتمثل في الغرض من استغلال نفوذ الأعوان العموميو
  .التعديل في نوعية الخدمات أو المواد يمكن أن يتم عن طريق الخبرة

على القاضي سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة الإطلاع على ملـف  لذلك يتوجب      
القضية و دراسته بدقة و مراقبة تصريحات المتهم و الشهود إن وجدوا لمحاولة استخلاص أركان 

  .الجريمة و بالتالي الحكم بإدانة الجاني
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جال الصفقات جريمتا الرشوة و أخذ فوائد بصفة غير قانونية في م: المبحث الثالث

  :العمومية

  

  جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية :المطلب الأول     

المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد و      01-06من القانون  27نصت على هذه الجريمة المادة      

سـنة و  ) 20(سنوات إلى عشـرين ) 10(يعاقب بالحبس من عشر ": ومكافحته و التي تنص على
دج كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض  2000.000دج إلى  1000.000بغرامة من 

لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو 
إجراء مفاوضات قصد أبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة أو الجماعات المحلية أو 

طابع الإداري أو المؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الصـناعي و     المؤسسات العمومية ذات ال

  "التجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية

و يطلق على هذه الجريمة كذلك تسمية قبض العمولات مـن الصـفقات العموميـة، و هـي          
منـه والملغـاة    01مكـرر   128الجريمة التي كان ينص عليها قانون العقوبات من خلال المادة 

  .بموجب قانون الفساد و تعتبر من جرائم المتاجرة بالوظيفة
تشترك هذه الجريمة مع جريمة رشوة الموظفين العموميون فـي صـورة الرشـوة السـلبية         

من نفس القانون في بعض أحكامها و تختلف عنهـا فـي    02فقرة  25المنصوص عليها بالمادة 
جريمة و الجزاء  المقرر لها في الفرعين الآتيين البعض الآخر، و من خلال تناولنا لأركان هذه ال

  .سنجري مقارنة بسيطة بينها
  :أركان الجريمة: الفرع الأول     

أركـان   03كغيرها من جرائم الفساد تقوم جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية علـى      
  .الركن المعنوى -الركن المادى-)الركن المفترض( صفه الجانى -:هي

  :صفة الجاني  /أولا  

من قانون الفساد المذكورة أعلاه أن يكون الجاني في جريمة الرشـوة فـي    27تقضي المادة     
من قانون الفساد و  -ب-02مجال الصفقات العمومية موظفا عموميا حسب ما هو معرف بالمادة 

ول مـن هـذا   ذلك على النحو الذي سبق بيانه في جنحة المحاباة التي تطرقنا إليها في المبحث الأ
  .الفصل
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وهي نفس الصفة التي يشترط توافرها في جريمة رشوة الموظفين العموميين في صورة الرشوة   
  .السلبية

  :الركن المادي / ثانيا  

على قيام الجاني بقبض أو محاولـة قـبض    27يقوم الركن المادي لهذه الجريمة وفقا للمادة      
نفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشـرة، و ذلـك   أجرة أو منفعة مهما كان نوعها، سواء ل

بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولـة أو  
  .الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الاقتصادية

  :وعليه فالركن المادي يقوم على عنصرين هما  
  .السلوك الإجرامي - 
  .المناسبة - 
  :السلوك الإجرامي -/1

يتمثل في قيام الجاني بقبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها لنفسه أو لغيـره      
  .بصفة مباشرة أو غير مباشرة

  :الأجرة أو المنفعة * 
لم يحدد المشرع طبيعتهما، غير أنه يمكن القول بأن الأجرة يقصد بها الأجر الـذي يمكـن أن       

  .أي شخص نتيجة قيامه بعمل معين، ويتمثل عادة فى مبلغ من الماليتقاضاها 
  .أما بالنسبة للمنفعة فهي تمثل الفائدة التي يجنيها الشخص من قيامه بعمل ما   
ويتحقق الفعل مهما كان نوع الأجرة أو المنفعة التي يقبضها الجاني أو يحاول قبضـها سـواء      

محددة، فقد تكون الأجرة أو المنفعة شيئا ماديا كحصـول   كانت مادية أو معنوية، محددة أو غير
، كما قد تكون معنوية كإجراء دعاية للجاني بغرض فـوزه  ...الجاني على سيارة أو نقود أو شيك

  .في الانتخابات التي ترشح لها، أو تساهم في ترقيته إلى منصب أعلى من حيث المسؤولية
شوة الموظفين العموميين في صورة الرشوة السـلبية  وتتفق في ذلك هذه الجريمة مع جريمة ر    

طلب أو قبول الجاني لمزية، والتي تأخذ مفهـوم الهبـة أو    02فقرة  25التي تشترط فيها المادة 
الهدية أو أية منافع أخرى مادية كانت أو معنوية، صريحة أو ضمنيه، محددة أو غير محددة، بل 

  .و يدخل ضمنها حتى الأجر أو المنفعة
  :المستفيد * 

لنفسـه  ) العمولة(في أن يستفيد الجاني من الأجرة أو المنفعة  27يستوي الأمر من خلال المادة    
  .أو غير مباشرة ةأو لشخص غيره بصفة مباشر
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فإذا كان الأصل أن يستفيد الجاني من الأجر أو المنفعة لنفسه فإنه من الممكن أن يستفيد منهـا     
أو أي شخص آخر يعينه، و حتى و إن تسلمها شخص لـم يعينـه   أصوله أو فروعه : غيره مثل

  .الجاني و علم هذا الأخير بالأمر و لم يبدي اعتراضه، تقوم الجريمة
وتشترك في ذلك هذه الجريمة مع جريمة الرشوة السلبية التي تقوم على طلب أو قبول الجـاني     

  .للمزية سواء لنفسه أو لغيره
  :المناسبة -/2

العمومية بقـبض أو محاولـة    تحقق الركن المادي لجريمة الرشوة في مجال الصفقايكتمل ت     
قبض الجاني لأجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صـفقة أو  
عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى المؤسسات العمومية المذكورة في نـص  

  .27المادة 
عملية تحضير الصفقات أو العقود أو الملاحق أو إجراء المفاوضات بشأنها يقوم بهـا عـادة   و    

الموظفون الذين لهم صلة مباشرة بهذه العمليات و ذلك وفقا لما سبق التطرق إليـه مـن خـلال    
  .جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميون

عقد أو ملحق، يكـون عـادة فـي    وتجدر الإشارة إلى أن إجراء المفاوضات بشأن صفقة أو     
  .الصفقات أو العقود التي تبرم وفقا لإجراء التراضي

وبذلك تكون مناسبة قبض العمولة في هذه الجريمة محددة في تحضير أو إجـراء مفاوضـات       
بشأن إبرام صفقة أو عقد أو ملحق، بخلاف الأمر في جريمة الرشوة السلبية التي يكون فيها مقابل 

مزية هو أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل هو من واجبات الجاني مهما كـان   ىالحصول عل
  .نوعه

  
  
  

  :الركن المعنوي: ثالثا    

يشترط لقيام جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية توافر القصد الجنـائي العـام لـدى        
قـبض أو محاولـة قـبض    الجاني و يتمثل في العلم و الإدارة، و يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى 

  .الأجرة أو المنفعة مع علمه بأنها غير مبررة و غير مشروعة
  :قمع الجريمة :الفرع الثاني    
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من قانون مكافحة الفساد مرتكب جريمة الرشـوة فـي مجـال الصـفقات      27تعاقب المادة      
  سنة و بغرامة من) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(العمومية بالحبس من عشرة 

  .دج، هذا فيما يتعلق بعقوبة الشخص الطبيعي 2000.000دج إلى  1000.000 
من قانون الفساد فيما يخص العقوبة المقررة له  53أما بالنسبة للشخص المعنوي فبإحالة المادة     

مكرر منه تنص على أن تكـون عقوبـة الشـخص     18على أحكام قانون العقوبات، فإن المادة 
مرات الحـد  ) 05(إلى خمس ) 01(الجنح بغرامة تساوي من مرة  المعنوي في مواد الجنايات و

الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعي، و بما أن جريمة الرشوة في مجال الصـفقات  
دج  2000.000العمومية تأخذ وصف الجنحة فإن عقوبة الشخص المعنوي فيها تكون غرامة من 

  .دج10.000.000إلى 
ام العقوبات الأصلية لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية المقـررة  وتمثل هذه الأحك     

للشخص الطبيعي أو المعنوي، ويلاحظ عليها أنها تمثل أقصى عقوبات الجرائم المنصوص عليها 
في قانون مكافحة الفساد سواء بالنسبة لعقوبة الحبس أو الغرامة، إذ أصـبحت عقوبـة الحـبس    

سنة مساوية للعقوبة المقررة لباقي جرائم الفساد فـي حالـة    20لى سنوات إ 10من : المقدرة ب
منه، كما أن عقوبـة الغرامـة فـي هـذه      48تطبيق الظروف المشددة المنصوص عليها بالمادة 

الجريمة رفعت إلى الضعف سواء في حدها الأدنى أو الأقصى مقارنة بباقي عقوبـات الغرامـة   
  .المقررة لجرائم الفساد الأخرى

ذلك تختلف الجزاءات المقررة لهذه الجريمة عند تلك المقررة لجريمة الرشوة السلبية التـي  وب    
دج 1000.000دج إلـى  200.000سنوات وبغرامة مـن  10يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى 

  .بالنسبة للشخص الطبيعي وتطبيق عليها نفس الأحكام فيما يتعلق بعقوبة الشخص المعنوي
ذلك أن المشرع إعتبر فعل قبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة في مجـال   وما يستنتج من    

  .الصفقات العمومية ظرفا مشددا
وتطبق على جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية نفس الأحكام المطبقة علـى جنحـة       

العائـدات  ، ومصـادرة  ةالمحاباة فيما يتعلق بالإعفاء أو التخفيض من العقوبة، والعقوبات التكميلي
، وإبطال العقود والصفقات، وكذا  الأحكام المتعلقـة بـإجراءات المتابعـة    ةالجرمية، والمشارك

  .والتحري
نصت على محاولة قبض الأجر أو المنفعة من قبل الجـاني   27وتجدرالإشارة إلى إن المادة      

غير مباشر، أو اتخـاذ  وعبارة المحاولة هنا تعنى الطلب لهذه الأجرة أو المنفعة بشكل مباشر أو 
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وبذلك يكون المشرع قد نص  .30موقف يدل على أن الجاني سعى للحصول على المنفعة أو الأجر
بشأن هذه الجريمة على الجريمة التامة، والشروع في ارتكاب ركنها المادي بنفس النص، وهـذا  

وع المذكورة فـي  خلافا لباقي النصوص المتعلقة بجرائم الفساد، وعموما يطبق عليها أحكام الشر
من قانون الفساد لأنه نص يطبق على جميع جرائم الفساد، وذلك على النحـو السـابق    52المادة 

  .ذكره في جنحة المحاباة
  :الرد *   

وتحكم الجهة القضائية بـرد مـا تـم    :" من قانون الفساد على 51من المادة  03تنص الفقرة     
ربح، ولو إنتقلت إلى أصول الشخص المحكوم عليه  اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو

أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلهـا  
  "إلى مكاسب أخرى

وعليه ففي حالة الحكم بإدانة الجاني بجريمة الرشوة في مجـال الصـفقات العموميـة يحكـم         
لة نظير تقديمه للخدمة سواء كان في يد الجاني أو في يد أحـد  القاضي برد ما تم قبضة من عمو
  .03فقرة  51الأشخاص المذكورين في المادة 

  ".يجب"ويفهم من سياق النص أن الرد إلزامي حتى وان خلا من عبارة     
  :تقادم الدعوى العمومية *   

لا تتقـادم الـدعوى    من قانون مكافحة الفساد، علـى أن   2و1في فقرتيها  54تنص المادة      
العمومية في الجرائم المنصوص عليها في هذه القانون في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة 

  .إلى الخارج، وفي غير هذه الحالة تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية
يين وبما أن جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية تلحق بجريمة رشوة الموظفين العموم    

مكرر من قانون  08نظرا لكون المشرع أعطى لكليهما صفة الرشوة، فيطبق عليهما نص المادة 
لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجـنح  :" الإجراءات الجزائية التي تقضي ب 

وطنيـة  الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحـدود ال 
  "والرشوة واختلاس الأموال العمومية

  .وعليه فان الدعوى العمومية في جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية غير قابلة للتقادم     
  :تقادم العقوبة *   
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من قانون الفساد  2و1فقرة  54كما هو الحال بالنسبة لتقادم الدعوى العمومية، فإن نص المادة    
م العقوبة إذا تم تحويل العائدات الجرمية إلى الخارج، وتطبق أحكـام ق إ ج  تنص على عدم تقاد

  .في غيرها من الحالات
:" مكـرر علـى    612وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجده ينص من خلال المادة     

تلـك  لاتتقادم العقوبات المحكوم بها فى الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبيـة و 
  ".المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والرشوة

العموميـة لا   توعليه فان العقوبة المحكوم بها في حالة الإدانة بجرم الرشوة في مجال الصفقا   
  .تخضع للتقادم

من قانون العقوبات الملغاة بموجب قـانون الفسـاد    -1-مكرر 128للإشارة فإن نص المادة     
ف جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية بوصف الجنايـة، وتعاقـب عليهـا    كانت تص

  .دج5000.000دج إلى 100.000سنة وبغرامة من 20سنوات إلى  5بالسجن المؤقت من 
  

  جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية:  المطلب الثاني     

يعاقب بـالحبس   ":تقضي ب من قانون مكافحة الفساد التي 35نصت على هذه الجريمة المادة     
دج كـل  1000.000دج إلـى  200.000سنوات وبغرامة مـن  ) 10(إلى عشر ) 02(من سنتين 

موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري، وإما عن طريق شخص آخر فوائد 
الفعل من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت إرتكاب 

مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه 

  ".فوائد أيا كانت
من قانون العقوبات، الملغاة بموجـب قـانون الفسـاد،     123وقد حلت هذه المادة محل المادة     

ق عليها في إطـار الشـريع   كما يطل" جنحة التدخل:" ويطلق عليها في التشريع الفرنسي مصطلح
  ".جريمة التربح" المصري مصطلح 

وتكمن هذه الجريمة في تدخل الموظف في الأعمال التي أحيلت عليه إدارتها أو رقابتها، وهو     
ما يؤدي إلى إستغلال الموظف للوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة مـن  

رائم المتاجرة بالوظيفة، كما أنها تعد مظهر من مظـاهر  وعليه تعد هذه الجريمة من ج. 31ورائها
  .الرشوة، وهي أقرب كذلك إلى الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية لأنها تعد صورة من صورها
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  .وسنتطرق في دراستها إلى فرعين تخصص الأول لأركان الجريمة والثاني لقمعها    
  :أركان الجريمة: الفرع الأول    

–الركن المـادي  -) الركن المفترض(صفة الجاني -: أركان هي  03الجريمة على  تقوم هذه    
  .الركن المعنوي

  :صفة الجاني / أولا   

من قانون الفساد المذكورة آنفا أن تتوفر في الجاني صفة الموظف العمومي،  35تشترط المادة     
ئيـة علـى العقـود أو    لكنها حصرت الأمر في الموظف الذي يدير أو يشرف بصفة كلية أو جز

المزايدات أو المناقصات أو المقاولات، أو الموظف الذي يكون مكلفا بإصدار إذن بالـدفع فـي   
  .عملية، أو يكون مكلفا بتصفية أمر ما

وعليه فإن صفة الجاني في هذه الجريمة تشمل الموظف العمومي كما هو معرف بنص المادة     
ابق بيانه في جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال من قانون الفساد على النحو الس -ب-02

  .الصفقات العمومية
  :غير أن الأمر محصور في الفئتين الآتيتين    

                         الموظف الذي يدير أو يشرف بحكم وظيفته على العقـود أو المناقصـات أو المزايـدات أو     *  

  :ة التابع لهاالمقاولات التي تبرمها المؤسسة أو الهيئ
وتشمل هذه الفئة كل موظف يتولى مسؤولية الإشراف أو الإرادة على هذه العقود أو العمليـات     

المذكورة، وتمنحه هذه المسؤولية سلطة فعلية بشأن هذه العمليات التي يتلقى أو يأخذ منها فوائـد  
تحضـير العقـد أو    بصفة غير مشروعة، وذلك في أية مرحلة كانت عليها العملية، سواء أثنـاء 

  .المناقصة أو المزايدة أو أثناء مرحلة التنفيذ
ويتعلق الأمر أساسا بمدير الهيئة أو المؤسسة أو رئيس المصـلحة أو رئـيس المكتـب أو أي       

  .مهندس أو تقني أو عون إداري له دور يقوم به في هذه العمليات
  :ما أو مكلفا بتصفية أمرماالموظف الذي يكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عملية  * 

ويعني به كل موظف يمنح له منصب المسؤولية الذي يتولاه سلطة إصدار إذن بالدفع، وهـو      
بمعنى آخر الأمر بالصرف على مستوى المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها، ويأخذ بمقتضى عمله 

ذي يكون عادة هو الآمـر  هذا فائدة غير مشروعة، وينحصر الأمر في مدير الهيئة أو المؤسسة ال
بالصرف أو من ينوب عنه إذا خوله القانون ذلك صراحة، كما يدخل فى هذه الفئة كذلك رؤسـاء  

  .مصالح المحاسبة أو المراقبين الماليين
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ولايهم مصدر إختصاص الموظف بالعمل الذي انتفع منه، فقد يتحدد إختصاصـه بنـاءا علـى       
  .32ن رئيس مختصقانون أو لائحة أو قرار أو تكليف م

ق ع الملغاة بموجب قـانون الفسـاد كانـت     124وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المادة    
تقضي بتجريم فعل أخذ فوائد بصفة غير قانونية حتى بعد انتهاء الموظف العمومي من الخدمـة  

يفتـه، حيـث   بأية طريقة كانت، وهذا خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه أعمال وظ
يحظر عليه خلال هذه الفترة تلقي فائدة من عملية من العمليات التي أشرف عليها أو كانـت لـه   

  .سلطة عليها
  :الركن المادي  /ثانيا   

يقوم الركن المادي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية على إقدام الجاني على أخذ أو تلقـي      
له فيها سلطة الإدارة أو الاشراف سواء كانت الفائدة لـه  فائدة من عمل من أعمال وظيفته، تكون 

  .أو لغيره، وسواء كان ذلك بحق أو بغير وجه حق
  :العمليات التي يحظر فيها على الموظف أخذ أو تلقي منها فائدة وهي 35وقد عددت المادة     

  )les Actes(العقود  - 
  )les soumissions(المناقصات - 
  )les adjudications(المزايدات - 
  ).les Entreprises(المقاولات - 

" تأو المؤسسا" وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن النص باللغة العربية، قد أضاف عبارة     
هذه الإضافة في  دكعملية من العمليات المذكورة، ولم يذكر ذلك في النص باللغة الفرنسية، ولا تج

لاتعد عملية من العمليات التي يمكن أن يقوم بها  تلمؤسساحقيقة الأمر أي تبرير على إعتبار أن ا
الموظف، وربما يكون الأمر سوء ترجمة فقط فمصطلح مؤسسات يلتقي في ترجمته إلـى اللغـة   

  ".les Entreprises:"الفرنسية مع مصطلح مقاولات، واللذان يأخذ نفس الترجمة وهي
إما أن يأخـذ الجـاني   : ذ إحدى الصورتين ومن ثمة فان السلوك المجرم في هذه الجريمة يأخ    

فائدة أو يتلقى فائدة من عملية من العمليات المذكورة والتي يديرها أو يشرف عليها، تضاف لهما 
باللغة الفرنسية ولم تذكر في النص باللغة العربية،  35صورة ثالثة ذكرها المشرع في نص المادة 

  .وهي صورة الاحتفاظ بالفائدة
  :أخذ فائدة *  
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على منفعة من المشروع أو العقد أو الصفقة المزمع إبرامهـا،  ) الموظف(كأن يحصل الجاني     
ولاتهم في ذلك طبيعة الفائدة فقد تكون مادية أو معنوية، كما لاتهم الطريقة التي تتحقق بها الفائدة، 

ه لأن يكون هـو  فقد يتفق الجاني مع أحد المرشحين للعقد أو المناقصة أو المزايدة على السعي ل
الفائز بها مقابل الحصول على مبلغ مالي أو أسهم في شركة، أو تمكين أحد أصدقائه أو أقاربـه  
من انجاز جزء من الأشغال المدرجة في العقد أو الصفقة، ويحدث هذا الآمر عـادة فـي عقـود    

  .انجاز الأشغال التي تجزأ فيها الأشغال
  :تلقي فائدة *   

الجاني هذه الفائدة بالفعل، ولايهم وقت التسليم سواء كان أثناء تحضير العملية ومعناها أن يتسلم    
  .التي يتلقى بمناسبتها الفائدة  أو أثناء تنفيذها، وسواء تم التسليم لشخص الجاني أو لغيره 

  :حتفاظ بالفائدةالإ *  

فيه الموظـف يـدير   كأن تكون الفائدة المحتفظ بها قد تم الحصول عليها في الوقت الذي كان     
  .العملية أو يشرف عليها أو مكلف بالأمر بالدفع فيها أو مكلفا بالتصفية

وتجريم هذه الصورة من شأنه تأخير بدء حساب التقادم فيبدأ حسابه من يوم انتهاء الفعل المجرم    
  .وليس من يوم إقتراف الجريمة

سواء أخذ أو تلقـي الجـاني الفائـدة     35ويتحقق الركن المادي لهذه الجريمة وفقا لنص المادة    
بصفة مباشرة كحصوله على مبلغ مالي أو حصوله على بعض الأسهم في الشركة، أو عند طريق 

أو الهيئة التي يشرف عليها أو يديرها باسم وهمي لتزويدها  ةعقد صوري كأن يتعاقد مع المؤسس
  33.حقيقة مملوكة لهباحتياجاتها من سلعة ما يستوردها من مؤسسة تجارية هي في ال

كما يمكن أن يأخذ الجاني أو يتلقى الفائدة عن طريق شخص آخر، قد يكـون شـريكه أو أي       
  . شخص يتفق معه لإرساء العقد أو المزايدة أو المناقصة عليه

وقد يحدث أيضا أن تكون الفائدة التي يأخذها الجاني مقابل امتناعه عن مطالبة المتعامل المتعاقد    
قة أو عقد، بالقيام بعمل كان عليه أن يؤديه أو صرف النظر عن أحد شروط العقد الـذي  في صف

  .يربطه بالمؤسسة المكلف بالإشراف عليها أو إدارتها
وتقوم عله تجريم فعل اخذ فوائد بصفة غير قانونية في حقيقة الأمر، على أساس أن إختصاص     

العامة ومباشرة الرقابة على من يتعاقـدون  الموظف العمومي يفرض عليه السهر على المصلحة 
مع الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العمومية التابعة لها، أو يؤدون عملا لحسابها، فإذا ربط 
بين العمل المنوط به وبين مصلحة الخاصة أو المصلحة الخاصة لشخص آخر فإنه لايستطيع أن 
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صه، وإنما سيحابي مصـلحته الخاصـة عـن    يؤدي واجبه في الرقابة الذي يفرضه عليه إختصا
   34.المصلحة العامة

وليس من عناصر هذه الجريمة أن ينال الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئـات التابعـة لهـا        
ضرر وإن كان هذا هو الوضع الغالب، كما أن استفادة الجاني غير مرتبطة بالحصول على ربح، 

  .بحفتتحقق الجريمة حتى وإن لم يحصل على ر
، كأن ذكما لا يهم إن نفذت الصفقة أو العقد أو الاتفاقية لذي تم على أساسه أخذ الفائدة أم لم تنف    

ترفض السلطة المختصة بالرقابة التأشير على الصفقة، فتقوم الجريمة بـالرغم مـن أن العمـل    
بمناسـبة   المطلوب من الجاني لم يتحقق، وهذا لأسباب خارجة عن إرادته، وقد قضى في فرنسا

  .هذه الحالة بأن هذا الفعل لا يعد شروعا وإنما يشكل جريمة تامة
  
   

  :الركن المعنوي / ثالثا  

جريمة اخذ فوائد بصفة غير قانونية هي جريمة عمديه، لذا يشترط لقيام الركن المعنوي فيهـا     
  .توافر قصد جنائي عام لدى الجاني والمتمثل في العلم والإرادة

ه الجريمة أن يكون الجاني وقت ارتكاب الجريمة عالما بأنه موظف، و أنه مختص فتقتضى هذ   
بالإدارة و الإشراف على الأعمال التي أقحم عليها المصلحة الخاصة لنفسه أو غيره، وعالما بأن 

  .من شأن فعله تحقيق فائدة أو ربح، و عالما بأنه في حالة تحقيق هذه الفائدة أن ذلك بدون حق
قتضي هذه الجريمة أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل، فإذا جهـل أن إختصاصـه   كما ت    

  35.يتضمن هذا الفعل ينقضي القصد لديه

  :قمع الجريمة :الفرع الثاني    

من قانون مكافحة الفساد على أن يعاقب مرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة غير  35تنص المادة     
دج إلـى  200.000وبغرامـة مـن   ) 10(إلى عشـر سـنوات  ) 02(قانونية بالحبس من سنتين 

  .دج 1000.000
من قانون الفساد على تطبيق أحكام قـانون   53الشخص المعنوي فتنص المادة  ةوبالنسبة لعقوب    

مكرر منه على أن يطبق على الشـخص المعنـوي عقوبـة     18العقوبات بشأنها، و تنص المادة 
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مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، الغرامة تساوي من مرة واحدة إلى خمس 
  .دج5000.000دج إلى 1000.000: و عليه تصبح عقوبة الشخص المعنوي هي الغرامة من

وتطبق على هذه الجريمة كافة الأحكام المطبقة على جريمة منح امتيازات غير مبـررة فـي        
لعقوبة و الإعفاء أو التخفـيض منهـا، و   مجال الصفقات العمومية و المتعلقة بالظروف المشددة ل

العقوبات التكميلية و مصادرة عائدات الجريمة و المشـاركة و الشـروع و إبطـال العقـود و     
  .الصفقات، و كذا الأحكام المتعلقة بإجراءات المتابعة و التحري

 ـ      فقات كما تطبق عليها أيضا أحكام الرد المشار إليها من خلال جريمة الرشوة في مجـال الص
  .العمومية

  
تلازم جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية مع جنحة مـنح امتيـازات غيـر مبـررة فـي             *  

  :مجال الصفقات العمومية

قد يحدث و أن يتابع الجاني بجريمتي أخذ فوائد بصفة غير قانونية و جريمة مـنح امتيـازات       
ي فرنسا بالمتابعـة بجنحـة المحابـاة    غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، غير أنه قضي ف

فحسب، و من أمثلة ذلك، قضي بإدانة رئيس البلدية من أجل جنحة المحاباة في قضـية بوشـرت   
فيها المتابعة من أجل جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، بالرغم من أن الصفقة قد خصصـت  

ثل أساسا فـي اللجـوء إلـى    لحرفيين كانوا أعضاء في المجلس البلدي، و ذلك إثر مخالفات تتم
  .مناقضة ضيقة المجال غير مبررة و تعديل العروض بعد فتح الأظرفة

كما أدين بجنحة المحاباة دون سواها، رئيس البلدية الذي منح بطريقة تعسـفية صـفقات إلـى       
مؤسسات يديرها ابنه و من بينها واحدة كانت ملكه، بالرغم من أن الأمر يتعلـق  بأخـذ فوائـد    

  .غير قانونية كما سبق بيانه بصفة
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  :ــةـالخاتمـ

  

من خلال هذه الدراسة الوجيزة والمتواضعة لموضوع الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة 
بها في ظل قانون الفساد، نخلص إلى القول بأن هذه الجرائم لها ميزة خاصة تميزها عن غيرهـا  

فة النص القانوني المجرم وأركان كل جريمـة للوصـول إلـى    من الجرائم، إذ لا يكفي فيها معر
كشف السلوك المجرم وتوجيه الاتهام للجناة، بل أن الأمر يتعداه إلى ضرورة الإلمـام بمختلـف   

لإبرام وتنفيذ صفقات وعقود المؤسسات والهيئات الإدارية  ةالتقنيات والإجراءات القانونية اللازم
التكييف القانوني السليم لهـذه الجـرائم وتحديـد المسـؤولية     العامة، وهذا بغرض الوصول إلى 

الجزائية للجناة، خاصة وأن معظم هذه الجرائم صعبة الإثبات في الواقع العلمـي، بـالنظر إلـى    
مايقوم به أعوان الإدارة من وسائل احتيالية للتستر على جرائمهم، مستغلين في ذلك نقص إلمـام  

صفقات، وهذا بالرغم مما أقره قانون الفساد من أساليب للتحري القضاة بمختلف إجراءات إبرام ال
  .والمتابعة

وباعتبار تحضير الصفقة أو العقد والقيام بمختلف إجراءاتها، يتطلب تدخل عدة أشـخاص  
وهم في الأصل أعوان الإدارة الذين يعهد إليهم هذا الأمر، فإن إثبات جرائم الصـفقات وتحديـد   

طرف، يتوقف في نظرنا على ضرورة توافر عدة صفات في كل قاضي المسؤولية الجزائية لكل 
يحال إليه ملف متعلق بجريمة من هذه الجرائم سواء أثناء مرحلـة التحقيـق أو أثنـاء مرحلـة     

  :المحاكمة وهي
يجب أن يكون ملما الماما كافيا بمختلف أحكام وإجراءات إبرام وتنفيذ الصفقة أو العقد، خاصة  - 

الإجراءات الواجب مراعاتها أثناء مرحلة تحضير وإبرام الصفقة أو العقد، وهـذا  ما تعلق منها ب
  .لكون معظم جرائم الصفقات التي جاء بها قانون الفساد تتم في هذه المرحلة

ضرورة معرفة كل الوثائق التي يتكون منها ملف الصفقة أو العقد المبرم، والتي يجب طلبهـا   - 
محاضـر فـتح الأظرفـة وتقيـيم     -دفتر الشـروط -: ف، وأهمهافي حالة عدم إدراجها في المل

تقرير المصلحة المتعاقدة بشأن عملية اختيار المتعامل المتعاقد، والذي يحتـوي علـى   -العروض
  .الأساس المعتمد في عملية الاختيار

ضرورة الاطلاع الكافي والدقيق على هذه الوثائق، لأن ذلك من شأنه بالإضافة إلى استجواب كل -
له علاقة بالصفقة أو العقد، أن يوصل إلى إثبات وقوع الجريمة من عدمها، والأمر هنا يتعلق  من

أساسا بجريمة منح امتيازات غير مبررة للغير، واستغلال نفوذ الأعـوان العموميـون بغـرض    
  .الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية
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تكوين في مجال قانون الأعمال بصفة عامة ومجـال  ولا يتأتى ذلك إلا بضرورة مواصلة ال
الصفقات العمومية بصفة خاصة، والذي بدأت فيه وزارة العدل منذ مدة، وكذا ضرورة الإسـراع  
بتجسيد فكرة الأقطاب القضائية، والتي تتخصص بمعالجة قضايا الفساد بما فيها القضايا المتعلقـة  

  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06بجرائم الصفقات التي جاء بها القانون 
غير أن نقص الاجتهاد القضائي الخاص بهذا النوع من الجرائم، وكذا قلة المراجع المهتمة 
بتفصيل وشرح قانون الفساد نظرا لحداثة صدوره، بالإضافة إلى حجم العمل الكبير الذي يواجـه  

هذا النوع من الجرائم، رغم أن الأمـر   القضاة ميدانيا، من شأنه أن يقع حجرة عثرة في معالجة
  .                   ذلك من صدى إعلامي كبير وتأثير على الرأي العام هيرثيتعلق بتسيير المال العام، وما ي

  
  

  "تم هذا البحث بحمد االله وعونه " 
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